
 
  

  الاختصاص التشريعي لرئيس الدولة 
  )ًالعراق إنموذجا( في النظام الجمهوري البرلماني التقليدي
  إسراء محمود بدر علي السميع

  الماجستير -طالبة دراسات عليا
   جامعة الكوفة– كلية القانون والعلوم السياسية –قسم القانون 

  
  المقدمة

 كما سـقط    ١٩٧٠بموجب دستور    سقط نظام الحكم المعتمد      ٩/٤/٢٠٠٣      في
الدستور نفسه وصاحبه سقوط المؤسسات الدستورية والأمنية في الدولة والتي حلَّت           

ولم يكن  ، ٢٠٠٣ /١٣/٧بموجب القرارات التي أصدرها الحاكم المدني للعراق في       
إذ كان الوضع الذي تعيـشه      ، من السهل إقامة مؤسسـات بديلة بين ليلة وضحاها       

فعلى الصعيد الخارجي كانت القوى السياسية العراقية ترغـب فـي            ، البلاد مربكاً 
إما على الصعيد الداخلي    ، العودة إلى العراق لتباشر نشاطها في أسرع وقت ممكن        

فلم يكن العراقيون على استعداد للمرحلة الجديدة التي تلت الحرب وسقوط النظـام             
ن كلا الطرفين كان يفتقـر      غير أ ، السابق؛ لذا تأخر نشاطهم السياسي بعض الوقت      

  .إلى رؤيا ومعرفة واضحة لما ينبغي القيام به

٣٤  
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  المبحث الأول
الاختصاص التشريعي لرئيس الدولة في النظام الجمهوري البرلماني 

  )ًالعراق إنموذجا  (التقلـيدي
      ان من الدعائم الأساسية لقيام النظام البرلماني هو الثنائية في السلطة التنفيذية            

وان يكون هناك فـصل مـرن       ، لرقابة والتعاون بين السلطات العامة في الدولة      وا
  .ومتوازن ما بين السلطات العامة

لذا سنتناول في هذا المبحث الاختصاص التشريعي لرئيس الدولـة ظـل دسـتور              
٢٠٠٥.  

  :الاختصاص التشريعي لرئيس الدولة في الظروف الاعتيادية /  المطلب الأول 
 حكم العراق   ٢٠٠٥ حتى عام    ١٩٥٨ تموز   ١٤النظام الملكي في          منذ سقوط   

 صـدر أول    ٢٠٠٥وفي عـام    ، سلسلة من الدساتير المؤقتة ذات الأنظمة الخاصة      
 ونصت المادة الأولى من هذا الدستور علـى أن        ، دساتير العهد الجمهوري الدائمة   

م الحكم فيهـا    نظا، جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة          (
  ).وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق، ديمقراطي ) برلماني (جمهوري نيابي

 نـص   ٢٠٠٥      ومن خلال نص المادة أعلاه نجد أن الدستور العراقي لعـام            
وتكمن الغاية في اخذ العـراق       ، )١(صراحة على اعتماد النظام البرلماني في الحكم      

فـضلاً عـن    ،  الدول التي أخذت بهذا النظـام      بالنظام البرلماني مواكباً لكثير من    
محاولته الخروج من النفق المظلم الذي كان يعيشه العراق مدة تتجـاوز الثلاثـين              

حيث كانت السلطة تتركز بيد شخص واحد وهو رئيس الدولة والذي كان له             ، عاماً
ه من دون إن تحدد صلاحيات    ، صلاحيات عديدة تمكنه من التدخل في كافة المجالات       

بنصوص دستورية صريحة ولم تقتصر نفوذه على الـصلاحيات التـي يمارسـها             
رئيس الدولة عادة؛ بل تعدت ذلك لتشمل السلطات التشريعية والقـضائية وتغيـب             
دور هذه المؤسسات في ممارسة اختصاصاتها وتراجع دور المؤسسات الدستورية          

دكتاتورية مسيطرة على ما أدى إلى خضوع العراق إلى سلطة استبدادية      ، في البلاد 
  .مقدرات البلاد كافة
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إن انقسام المجتمع العراقي إلى طوائف عديدة ظهرت أكثر وضوحاً منذُ نشأة الدولة 
العراقية الحديثة في العشرينات من القرن الماضي والتي قامت على فلسفة إقـصاء      

عليها جعل العراق يدخل في طائفية سياسية ترتب        ، أبناء بعض الطوائف والمذاهب   
  تمتع الأقلية بامتيازات وسلطات على

وإن هذا الأمر بدأ بالظهور بشكل واضح عند وصول البعث عام           ، حساب الأكثرية   
  .)٢( الذي عمل على تغذية الطائفية١٩٦٣

 من  ٢٠٠٣      وعلى الرغم من التعديلات التي أدخلت على شكل الحكم بعد عام            
ر البرلمان وإجراء الانتخابات فإن ذلك لـم    خلال تبني  التعددية الحزبية وتفعيل دو      
فالمؤسسات التمثيليـة كالبرلمـان ليـست       ، يحدث تغييراً كبيراً في جوهر السلطة       

بالمستوى الذي يجعلها قادرة على المساهمة في العملية السياسية لأسـباب تتعلـق             
فـي  بهشاشة البناء الفكري والتنظيمي لهذه المؤسسات وفشلها في القيام بوظيفتهـا            

فـتم تـشكيل    ، )٣(تحقيق المصالح العامة وتحولها من جهاز خدمة إلى جهاز حكم         
، الأكـراد   ، الـسنة   ، الـشيعة    (مجلس الحكم الانتقالي من معظم مكونات الشعب      

إلا انه تعرض لكثير من الانتقادات وحملات التشكيك فـي          ) التركمان، المسيحيون  
فضلاً عن لكونه مجلـساً مغلـول اليـد         ، )٤(شرعيته وتمثيله للمكونات التي يمثلها    

دستورياً في مواجهة سلطات الحاكم المدني الذي مثل واقعاً الـسلطتين التـشريعية             
  .والتنفيذية

 اصدر مجلس الحكم بالإجماع قـانون إدارة        ٢٠٠٤ شباط من عام     ٢٩      وفي  
عـضاء  وصدر هذا القانون بـالتوافق مـابين أ       ، الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية     

وكان مجلس الحكم قد ألّفَ لجنة متكونـة        ، مجلس الحكم وسلطة الائتلاف المؤقتة      
من خمسة وعشرين عضواً لوضع مسودة القانون وتم اختيـار أعـضاء اللجنـة              

إذ كان قـانون إدارة الدولـة قانونـاً         ، بأسلوب التوزيع العرقي والديني والمذهبي      
  .)٥(مؤثرة والفاعلة في مجلس الحكمتوافقياً بين القوى والأحزاب السياسية ال

      ومن ثم فإن قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية كان دستوراً مؤقتاً لتمـشية             
إذ إن المطلع علـى     ، وتسيير أمور الدولة أبان الأوضاع التي كان يعيشها  العراق         

 فضلاً، نصوص هذا القانون يجد إن هناك ضعفاً في صياغته وبنائه بوصفه قانون           
عن غموض أفكاره وعدم وضوحها والاقتضاب في قانون إدارة الدولة لا يتعلـق             
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بعدد مواده؛ بل الاقتضاب في تحديد صلاحيات السلطات العامة والعلاقة القائمـة            
 فضلاً عن وضوح تأثر هذا القـانون بالتوافقيـة        ، فيما بينهم بشكل واضح ومفهوم    

  .صه جلياًالحزبية للجنة التي وضعته يظهر ذلك في نصو
 دخل العراق مرحلة جديـدة متمثلـة بانتخـاب          ٢٠٠٥ كانون الثاني    ٣١وفي  

 )٦(الجمعية الوطنية التي تقوم بتشريع القوانين والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية          
وتقوم بسن القانون الذي يعمل على معالجة موضوع استبدال أو استقالة أو إقالة أو              

وتستمر هـذه  ، )٨(يس الدولة ونائبه أي مجلس الرئاسة    وتنتخب رئ ، )٧(وفاة أعضائها 
  .الأخيرة في إعمالها حتى وضع الدستور العراقي الدائم وتشكيل الحكومة العراقية
 ١٥      وقد تم الاستفتاء الشعبي علـى مـسودة الدسـتور فـي يـوم الـسبت                 

وقد أخذ هـذا الدسـتور بالنظـام        ،   وبذلك تم العمل به     ٢٠٠٥الأول عام    تشرين
البرلماني أسلوباً للحكم والذي يقوم كما هو معروف على وجود رئـيس دولـة و               
وزارة وبرلمان ويكون دور رئيس الدولة شكلياً وبروتوكولياً وهو اقرب إلى الحكم            

فضلاً عن وجود الحكومة التي تتولّى الـسلطة        ، بين السلطات مما هو رئيس فعلي     
عن سياسية التي تعتمدها فـي إدارة     وتكون مسؤولة إمام البرلمان     ، بصورة فـعلية 

  .شؤون البلاد وفي الوقت نفسه يكون للوزارة طلب حل البرلمان
فإذا كان الرئيس منتخبـاً  ،       وتتحد صلاحيات رئيس الدولة تبعاً لطرقة اختياره  

إما إذا كان منتخب من قبل البرلمان       ، من قبل الشعب فانه يتمتع بصلاحيات واسعة      
ومن الدول التي يتمتع فيها رئيس الدولـة        ، تعهِ بصلاحيات قليلة  فهذا يؤدي إلى تم   

بصلاحيات محدودة بسبب انتخابه من قبل هيئة خاصة مؤلفة من أعضاء مجلـس             
النواب وعدد مساوٍ لهم ينتخبون وفقاً لمبدأ التمثيل النسبي بوساطة المجالس النيابية            

ئـة انتخابيـة مؤلفـة مـن        للولايات هي ألمانيا أو يتم انتخاب الرئيس من قبل هي         
الأعضاء المنتخبين في البرلمان الاتحادي والأعضاء المنتخبين من قبل المجـالس           

أو من قبل أعضاء البرلمان مثل اليونان وايطاليا        ، )٩(التشريعية للولايات مثل الهند   
إلى انتخاب رئيس   ) ٦١(وتركيا والعراق اما العـراق فقد أشار دستوره في المادة          

  ).البرلمان ( قبل مجلس النوابالدولة من
 على وجود مجلـس     ٢٠٠٥واخذ العراق بنظام المجلسين فقد نص دستور عام         

 لكن الدستور قد اجل العمل بأحكـام المـواد المتعلقـة            )١٠(النواب ومجلس الاتحاد  
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بمجلس الاتحاد الى حين صدور قرار من مجلس النواب بأغلبية الثلثين بعد دورته             
ويذهب بعض الفقه إلى ان  وجود مجلس النواب يؤدي الـى            ، )١١(الانتخابية الأولى 

تحقيق المساواة والديمقراطية بين الإفراد والناخبين ولكنه قد يـؤدي إلـى وقـوع              
فإذا كان المجلس الأدنى يعد تعبيراً      ، الولايات الصغيرة تحت وطأة الولايات الكبيرة     

س الأعلى يعبر عـن المظهـر       فان المجل ، عن مظهر الوحدة في الدولة الفدرالية       
  .)١٢(الاستقلالي للولايات في الدولة

      فضلاً عن أن الدستور قد أشار إلى مجلس الرئاسة الذي يتكون من رئـيس              
أي من تاريخ عمـل مجلـس       ، ونائبين ويستمر العمل بهذا الشكل مدة أربع سنوات       

ية الذي سينُتخَب   النواب وانه يعاد العمل بالإحكام الخاصة بمنصب رئيس الجمهور        
رئيساً للجمهورية وليس رئيساً لمجلس لرئاسة مع بداية عمل مجلس النـواب فـي              

ومن ثم فان التعدد الديني والعرقي الذي يعيشه العـراق          ، )١٣(دورته النيابية الثانية  
  .)١٤(جعل إدارة البلاد وتسيير شؤونها قائماً على الديمقراطية التوافقية

لب للاختصاصات التشريعية التي يتمتع بها الـرئيس فـي          وسنتطرق في هذا المط   
  . في الظروف الاعتيادية٢٠٠٥العراق في ظل دستور 

  : حق اقتراح القوانين/الفرع الأول 
      يعد اقتراح القانون هو المرحلة الأولى لسن القانون التي تبدأ من تاريخ إعداد             

لمختـصة بمناقـشة التـشريع    المشروع الأولي للقانون حتى تقديمه إلى الـسلطة ا     
إذ إن الاقتراح ذو أهمية كبيرة وخطيرة فهو اللبنة الأولى فـي            ، والتصويت عليه   

  .)١٥(البناء القانوني
 -أولاً ()٦٠(في المادة   ،  اقتراح القوانين  ٢٠٠٥      ونظم الدستور العراقي لعام     

 مقترحات  - ثانياً. مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء       
، )القوانين تقدم من عشرة من أعضاء مجلس النواب أو إحدى لجانـه المختـصة               

وجاء الدستور مؤكداً في نص دستوري آخر على صلاحية مجلس الـوزراء فـي              
وذلك لزيادة التأكيد وإبـراز الـصلاحيات التـي         ، )١٦(اقتراح مشروعات القوانين  

ص الفعلي فـي إدارة وتـسيير       يمارسها رئيس الوزراء الذي يعد صاحب الاختصا      
  . ولاسيما أن العراق يأخذ بالنظام البرلماني، أمور البلاد 
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      ويتضح من المواد الدستورية أعلاه أن ممارسة حق اقتراح القوانين هو حق            
مشترك بين رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وعـشرة مـن أعـضاء مجلـس              

  .)١٧(النواب
ز بين مشروعات القوانين التي يقدمها رئيس       وإن من الواضح أن الدستور قد مي      

وقد يعود  ، الجمهورية ومجلس الوزراء و مقترح القانون المقدم من مجلس النواب         
هو أن مشروع القانون الذي يقدم من قبـل رئـيس           ، السبب في التمييز بين الاثنين    

ل الجمهورية ومجلس الوزراء يكون مدروساً وجاهزاً للمناقشة والتصويت عليه داخ         
قبة البرلمان ولكن مع ذلك يكون موضوع مقترح القـانون المقـدم مـن رئـيس                
الجمهورية ومجلس الوزراء قابلاً للمناقشة مع أمكانيـة  رفـضهِ أو قبولـهِ مـن                

أما مقترح القانون فهو مجرد فكرة عارضة قـد لا تكـون مـصاغة        ، )١٨(البرلمان
الأمور السهلة التي يمكن    بصورة قانونية سليمة؛ إذ إن صياغة التشريع ليست من          

وقد لا تتوافر في بعض أعضاء مجلس النواب الإمكانات         ، )١٩(حلها بالنوايا الحسنة  
  .المتوافرة لدى السلطة التنفيذية من حيث صياغة القوانين وتنظيمها

      وحسناً فعل المشرع الدستوري بان جعل حق اقتراح القوانين يقدم من عشرة            
 على الموضوعات المهمة التي تحـصل علـى اهتمـام       أعضاء لكي يقتصر الأمر   

إذا ان التقدم بمقتـرح القـانون مـن أي          ، الأعضاء بوجوب وضع قانون لتنظيمها    
، عضو في المجلس سيؤدي إلى كثرة المقترحات التي تتخللها الموضوعات المهمة          

والأخرى الأقل أهمية ما يؤدي إلى ضياع وقت البرلمان في دراستها وإبداء الرأي             
  . بشأنها

 لم يقصر حق الاقتراح على أعضاء مجلس ٢٠٠٥      وإن الدستور العراقي لعام 
وقد يكون الغرض من ذلك هـو       ، النواب فقط بل شمل أيضا اللجان المختصة فيها       

تمكين اللجان من تقديم المقترحات بالموضوعات التي تحتاج إلى تنظيم في سـياق             
إذ إن كل لجنة من     ،  اختصاص كل لجنة   التشريع لحاجة الوضع الراهن لها وحسب     

اللجان التي يتكون منها مجلس النواب لها الحق في تقديم اقتراح القانون الذي يدخل     
ضمن نطاق اختصاصها بصورة كتابية ويقدم إلى رئيس المجلس الذي يحيله بدوره            
 إلى اللجنة المختصة بدراسة القانون ثم يتولّى رئيس المجلس إحالة المقترح علـى            

  .)٢٠(اللجنة القانونية لتتولى صياغته وتدقيقه لكي يعرض على مجلس النواب
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      وتناول النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي مسألة اقتراح القـوانين فـي            
إذ يحق لعشرة من أعضاء المجلس التقدم باقتراح القوانين         ، الفصل الرابع عشر منه   

د تتضمن الأسباب التي دعت إلى اقتراح إلى رئيس مجلس النواب منظم بصيغة موا
ويقوم رئيس مجلس النواب بإحالة المقترح بقانون على اللجنة القانونية          ، )٢١(القانون

التي تقوم بدورها بدراسة المقترح وتقديم رأيها من حيث إجازة النظر في المقترح             
ويمكن لرئيس المجلس أن يقترح رفض المقتـرح لأسـباب          ، أو رفضه أو تأجيله   

  .)٢٢(تتعلق بموضوع المقترح بشكل عام
على إن يكـون    ، ولمقدمي الاقتراح سحبه بطلب كتابي يقدم إلى رئيس المجلس        

، سحب المقترح قبل بدء المجلس بمناقشتهِ ويعد المقترح في هذه الحال كأنه لم يكن             
ما لم يطالب أحد الأعضاء في المجلس الاستمرار في النظر فيه عن طريق تقديمهِ              

فضلاً عن أن المقترح الذي يتم سحبه أو الذي         ، )٢٣(ا الأخير لرئيس المجلس   من هذ 
  .)٢٤(يرفضه المجلس لا يجوز عرضه  في دور الانعقاد نفسها

    ومن ثم فإن المقترح المقدم من أعضاء مجلس النواب يختلـف عـن مقتـرح               
المجلـس  إذ إن المقترح المقدم من أعضاء       ، القانون المقدم من أحدى لجان المجلس     

أما المقترح المقدم   ، يطرح مباشرة على اللجنة القانونية لدراسته وإبداء الرأي بشأنهِ        
من إحدى اللجان فيطرح إمام اللجنة المختصة التي تقوم بدراسته ثـم يعـاد إلـى                

  . الرئيس الذي يحيله بدوره إلى اللجنة القانونية لدراسته وإبداء الرأي بشأنه
رئيس الدولة   (وعات القوانين التي تقدمها السلطة التنفيذية           أما فيما يخص مشر   

فيحيلها رئيس مجلس النواب على اللجان المختـصة لدراسـتها          ) ومجلس الوزراء 
وإبداء الرأي بشأنها قبل القيام بعرضها على المجلس لمناقشتهِ على أن يـتم ذلـك               

أعـضاء  ويمكن لكل عـضو مـن       ، )٢٥(بحضور ممثل عن اللجنة مقدِمة المشروع     
مجلس النواب عند النظر في مشروع القانون أن يقترح إدخال التعـديلات علـى              

على أن يكـون مقتـرح      ، المشروع بالإضافة أو الحذف أو تجزئة مواد  المشروع        
التعديل يقدم مكتوباً إلى رئيس اللجنة قبل أن انعقاد الجلسة المخصصة للنظر فـي              

  .)٢٦(رين ساعةالمواد التي سيطرأ عليها تعديل بأربع وعش
فإذا لم يوافق المجلس عليها     ، ويتم مناقشة المواد والمبادئ الأساسية للمشروع       

أمـا إذا وافـق     ، ئه عد ذلك رفضاً للمشروع المقدم     من حيث المبدأ وبأغلبية أعضا    
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المجلس على المشروع من حيث المبدأ يتم مناقشة مواده مادةً بعد أخرى ويتم اخذ              
ثم يؤخذ رأي الأعضاء    ، دة من مواد المشروع على حده       آراء الأعضاء في كل ما    

   .)٢٧(أجمالاً بالمشروع المقدم بأسره
      ويمكن للمجلس أن يعيد النظر بمواد سبق ان اقرها إذا ما ظهـرت أسـباب               
ودوافع تستدعي إعادة النظر فيها على أن يكون ذلك قبل انتهـاء المداولـة فـي                

     على طلب مقدم من الحكومة أو رئـيس اللجنـة           مشروع القانون وأن يتم ذلك بناء 
ويتم التصويت علـى مـشروع      ، )٢٨(المعنية أو خمسين عضو من أعضاء المجلس      

القانون بعد مضي أربعة أيام من انتهاء المداولة فيه اذ يتم قراءة مشروع القـانون               
قراءة أولى ثم تليه قراءة ثانية لمشروع القانون بعد مضي يومين على اقل تقـدير               
وبعد ان يتم تسلم المقترحات التحريرية مع تعديلاتها ثـم يـتم إجـراء المناقـشة                

  .)٢٩(عليها
      وتجدر الإشارة إلى ان النظام الداخلي لمجلس النواب قد تناول مسألة دراسة            
المشاريع المحالة من السلطة التنفيذية لمجلس النواب بشكل مفـصل الا انـه لـم               

  . مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء المجلسيتطرق بوضوح لمعالجة مسألة 
 فهي منوطـة    )٣٠(      أما فيما يتعلق بمقترحات القوانين المتعلقة بالشؤون المالية       

التي يجب عليهـا أخـذ رأي       ، )٣١(باللجنة المختصة بهذا الشأن وهي اللجنة المالية      
يتعلق بالإعتمـادات   مجلس الوزراء في كل اقتراح بتعديل تقترحه هذه اللجنة فيما           

ويجب أن يتضمن  تقريـر اللجنـة الماليـة رأي           ، التي تضمنها مشروع الموازنة   
الحكومة في هذا الخصوص ومسوغاته ويشمل هذا الأمر كل لجنة أو عضو يتقدم             

  . )٣٢(باقتراح تعديل يترتب عليه أعباء مالية
وعـة مـن    مجم) أربـع سـنوات   (      وقد قدم مجلس الرئاسة خلال مدة ولايته        

مـشروعاً  ) ٢٨(مشروعات القوانين والمنظورة أمام مجلس النواب والبالغ عددها         
، )٣٣(مشروع قانون الاستثمار الخـاص بتـصفية الـنفط الخـام          : نذكر من أهمها    

ومشروع قانون المحكمة ، )٣٤(ومشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكرية
ومقترح تعديل قانون العقوبات رقم     ، )٣٦(ابوقانون مجلس النو  ، )٣٥(الاتحادية العليا 

    .)٣٧(١٩٦٩لسنة ) ١١١(
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مشروع قانون تمليك قطع أراضي سـكنية       : وهناك مشاريع اقل أهميه نذكر منها       
  .)٣٩(، ومشروع قانون راتب ومخصصات رئيس الجمهورية)٣٨(للقضاة

لقـوانين  ويمكن لأفراد الشعب مستقبلاً المشاركة بطريقة غير مباشرة في اقتراح ا          
فـإذا تمكـن    ، وذلك عن طريق وسائل الأعلام وضغط مؤسسات المجتمع المدني        

المواطنين في مدينة معينة من إقناع ممثليهم من النواب بمدى حاجتهم لقانون معين             
من ) ١٠(ولاسيما ان   ، والقيام بتبني الفكرة لاقتراح القانون وحسب حاجات الأفراد       

  .)٤٠(قتراح القانونأعضاء مجلس النواب لهم الحق في ا
      والملاحظ على أداء مجلس النواب في دورته البرلمانيـة الأولـى الـضعف          
ووقوعه فريسة الخلافات السياسية والتكتلات الحزبية التي تطغى على مناقـشات           
وطروحات أعضاء المجلس وعدم تمتع غالبية من أعضاء مجلس النواب العراقـي        

لأسباب المهمة والرئيسة في تلكؤ عمل المجلـس و         بثقافة برلمانية وهي تعد احد ا     
فضلاً عن حرص كل كتلة على الـدفاع عـن          ، )٤١(تراجعه من الناحية التشريعية   

مصالحها ومحاولة استبعاد أو تأخير كل تشريع لا يتناسب وطموحاتها ومصالحها           
تعلـق  ،  ثلاثة قوانين دفعة واحـدة     ٢٠٠٩من ذلك مثلاً إقرار مجلس النواب عام        

% ١٧وهي قانون الميزانية الـذي خـصص        ، رار كل منها على إقرار الأخرى     إق
وقانون العفو العام الـذي     ، %١٣لمحافظات إقليم كردستان بدلاً من حصتها الفعلية        

وقانون مجالس المحافظات غير المنتظمـة      ، تقدم به نائب الرئيس طارق الهاشمي     
  . ٢٠٠٨ لسنة ٢١بإقليم رقم 

 أسباب ضعف أداء مجلس النواب عدم تطبيـق قواعـد                 وربما كان من أهم   
النظام الداخلي الخاصة بغياب الأعضاء عن جلـسات المجلـس مـن دون عـذر               

وربما ، وان بعض النواب لم يحضروا سوى جلسة أداء اليمين الدستورية         ، مشروع
ناهيك عن ممارسة بعض النواب العمليـات       ، حضر بعضهم جلسة أو جلستين فقط     

فقد رفعت الحصانة عن مجموعة من      ، مها والتأمر على أمن الوطن    الإرهابية ودع 
واللافت للنظر أن أي منهم لم ينل جزاءه العـادل        ، النواب بسبب اتهامهم بالإرهاب   

  . بسبب هروبه أو تهريبه إلى الخارج قبل إلقاء القبض عليه
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  : حق الاعتراض/الفرع الثاني
دولة بشكل يمكنه العمل علـى تـأخير              يعد الاعتراض حق يمارسه رئيس ال     

اصدار القانون وإعادته إلى البرلمان ليتخذ قرار نهائي بشأنه بعد أن يقوم بدراسـة              
  .)٤٢(اعتراضات الرئيس على القانون

 لمجلس الرئاسة حق الاعتراض علـى       ٢٠٠٥      لقد منح الدستور العراقي لعام      
 إذ تعاد هذه القرارات والقوانين إلى       ،القوانين والقرارات التي يسنها مجلس النواب       

ويقـوم مجلـس    ، )٤٣(مجلس النواب لإعادة النظر في الجزئيات المعترض عليهـا        
النواب بإحالة قرار النقض والبيانات المتعلقة به على اللجنـة المختـصة لدراسـة         
القانون موضع الاعتراض والأسباب التي أدت إلى ذلك ثم يتم عرض تقرير اللجنة             

خصوص على مجلس النواب للنظر فيه على وجه الاسـتعجال فـإذا اقـر              بهذا ال 
أعضاء مجلس النواب مشروع القانون محل الاعتراض بالأغلبية يتم إرسال القانون 

إما إذا لم يوافق مجلس الرئاسة على       ، )٤٤(بعد ذلك إلى مجلس الرئاسة للموافقة عليه      
، يام من تاريخ وصـوله اليـه      مشروع القانون المحال اليه مرة ثانية خلال عشرة أ        

يعاد المشروع إلى مجلس النواب الذي له حق إقراره بأغلبية ثلاثة أخمـاس عـدد               
أعضائه من دون أن يكون لمجلس الرئاسة حق الاعتراض علـى ذلـك ويـصبح               

  .)٤٥(القانون مصادقاً عليه
      وقد اعترض مجلس الرئاسة على عدد من مشروعات ومقترحات القـوانين           

: اعتراضاً ومن القـوانين المعتـرض عليهـا       ) ٣٢(وضة عليه وبلغ عددها     المعر
وقانون تعديل قانون المحكمة الجنائيـة      ، مشروع قانون الخدمة والتقاعد العسكري    

لـسنة  ) ١١١(ومقترح تعديل قانون العقوبات رقـم       ، ٢٠٠٥لسنة  ) ١٠(العليا رقم   
والقطاع الاشـتراكي   ؛ ومشروع قانون تعديل قانون انضباط موظفي الدولة         ١٩٦٩

ومنها ما تـم المـصادقة عليـه     ، وقانون حماية المستهلك  ، ١٩٩١لسنة  ) ١٤(رقم  
  .)٤٦(وهناك مشاريع ومقترحات تم إحالتها على الدورة الثانية لمجلس النواب

، )٤٧( أعطى حق الاعتراض التوقيفي لـرئيس الدولـة        ٢٠٠٥وبالنتيجة فإن دستور    
من إقرار مشروع قانون وبالأغلبية التي يحددها       الذي يمكن بموجبه مجلس النواب      

  . الدستور ويعد بذلك المشروع مصادقاً عليه



 
 

 
 

٤٤

  إسراء محمود بدر علي السميع 
  ٨ الماجستير -طالبة دراسات عليا

  مجلة الكوفة

ويلاحظ أن هناك عدداً من مشروعات ومقترحات القوانين المعترض عليها من قبل            
مجلس الرئاسة والمشار إليها أعلاه والتي تم إحالتها على الدورة التالية تعود إلـى              

الأولَى من مجلس النواب ومجلس الرئاسة البت بهـذه          وكان   ٢٠٠٨ و   ٢٠٠٧عام  
المشاريع والمقترحات خلال المدة الماضية من اجل الإسراع وعدم التبـاطؤ فـي             
المجال التشريعي لمعالجة الأوضاع المستعجلة والتي تحتاج إلى حل وعلاج سريع           

العراق فـي   بعيداً عن التهاون والاختلاف مابين الكتل النيابية من اجل إعادة بناء            
  . المرحلة الراهنة وتحقيق مصالح البلاد والشعب معاً

  :حق إصدار القوانين والمصادقة عليها / الفرع الثالث 
      يتولى رئيس الدولة عملية إصدار القانون معلناً بذلك ولادة قانون جديد أصبح            

  .)٤٨(ملزماً لجميع أفراد المجتمع ويسري عليهم
حق المـصادقة   ٢٠٠٥بموجب دستور   ) مجلس الرئاسة  (      ولرئيس الجمهورية 

 )٥٠( التي يسنها مجلـس النـواب والموافقـة عليهـا بالإجمـاع            )٤٩(على القوانين 
وتعد هذه القوانين المحالة عليه مصادقاً عليها بعد مضي عشرة أيام من ، وإصدارها

بح أذا سكت المجلس عن المصادقة عليها أي ان القـانون يـص           ، )٥١(تاريخ تسلمها 
وحـسناً  ، مصادقاً عليه بحكم الدستور حتى ان لم يتخذ الرئيس موقفاً صريحاً حياله          

فعل المشرع الدستوري العراقي بان حدد مدة عشرة أيام وبعدها يـصبح القـانون              
مصادقاً عليه حكماً وذلك للحيلولة دون التباطؤ والتأخير في إصدار القوانين وتأثير            

ا ان الوضع الراهن والذي يعيشه العراق يحتاج الى         ولاسيم، ذلك في الحياة العامة   
التعجيل في وضع القوانين المهمة والمنظمة للحقوق من دون تـأخير مـن اجـل               

  . الحفاظ على حقوق أفراد الشعب ومصالحهم واستقرار أوضاع البلاد
 قد استثنى من حالة اعتبـار القـوانين         ٢٠٠٥      وتجدر الإشارة إلى ان دستور      

  .)٥٢(عليها خلال عشرة أيام المادتين المتعلقتين بتكوين الأقاليممصادقاً 
الـرئيس  (وتعد إجراءات المصادقة المشار إليها أعلاه من قبل مجلـس الرئاسـة             

 بأن تكون مصادقة مجلس     ٢٠١٠ حتى   ٢٠٠٦للدورة الأولى التي تبدأ من      ) ونائبيه
أيام من تاريخ إرسـال     الرئاسة على القوانين والقرارات المحالة عليه خلال عشرة         

 فستكون إجـراءات التـصديق      ٢٠١٠اما الدورة التالية أي بعد عام       ، القانون اليه 
ومن ثم  ، اذ سيتم العمل بمنصب رئيس الجمهورية بدل من مجلس الرئاسة         ، مختلفة
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يوم مـن   ) ١٥(تكون القوانين المحالة على رئيس الجمهورية مصادقاً عليها خلال          
يوماً من دون صدور المصادقة من رئيس       ) ١٥(بانتهاء مدة   و، تاريخ تسلم القانون  

لم يتطرق الدستور الى مسألة اعتراض الرئيس خـلال المـدة           ، الجمهورية أيضا 
أيام بصورة صريحة وواضحة ومن ثم يجب على واضعوا الدستور          ) ١٠(المحددة  

  .معالجة هذا الأمر
نشره في الجريدة الرسـمية           وبعد أن يتم إصدار القانون والمصادقة عليه يتم         

ومـن  ، )٥٣(ما لم يوجد نص قانوني يقضي بخلاف ذلك       ، ويعمل به من تاريخ نشره    
ثم يكون الأفراد على علم بالقانون ويستطيعون التمسك به للمطالبة بحقـوقهم فـي              
والوقت نفسه لا يمكنهم الاحتجاج بعدم علمهم به مادام أنه قد نشر فـي الجريـدة                

  . الرسمية
  ) :اقتراح تعديل الدستور (الاختصاص التشريعي التأسيسي/ ع الرابع الفر

      يتميز الدستور بعلوه وسمو أحكامه على جميع التشريعات في الدولة وانبساط           
اذ ان الدستور   ، )٥٤(أحكامه على كل التصرفات والأعمال التي يقوم بها حكام الدولة         

والسياسي وفي الوقت نفسه يجب ان هو مرآة تعكس الواقع الاجتماعي والاقتصادي 
يواكب الدستور التطورات والتغيرات التي توافق المجتمع وذلك من خلال إجـراء            

  .)٥٥(التعديلات اللازمة ليكون معبراً بشكل حقيقي عن الواقع القانوني
      ومن ثم فإن الدستور سواء كان مؤقتاً أم دائماً هو قانون القوانين ويتـضمن              

اذ انه تعبير عـن     ، ي تقوم عليها الدولة والعلاقة بين الحاكم والمحكوم         المبادئ الت 
مشروع سياسي شامل من خلال الحقوق التي ينص عليها والأهداف التي يـسعى             

  .)٥٦(إليها
أي انه قابل للتعديل بحسب ،  دستوراً جامداً نسبيا٢٠٠٥ًويعد الدستور العراقي لعام 

ضع في الوقت نفسه لشروط وإجراءات معقدة       الحاجة والظروف المتغيرة ولكنه يخ    
الى حد ما في تعديله قياساً بتلك الإجراءات المعتمدة في التشريعات العادية؛ وذلك             

ويتم إحالة مقتـرح التعـديل علـى      ، )٥٧(من اجل الحفاظ على سموه وضمان علوه      
مجلس النواب لدراسته والاطلاع على الأسباب التي دعت الى هذا التعديل ومـدى             

لحاجة الى إجراء تعديل على الدستور وذلك لحمايـة الدسـتور مـن التعـديلات               ا



 
 

 
 

٤٦

  إسراء محمود بدر علي السميع 
  ٨ الماجستير -طالبة دراسات عليا

  مجلة الكوفة

اذ ان الدستور يقع في قمة      ، المتعددة من اجل المحافظة على استقرار أوضاع البلاد       
  .الهرم القانوني ويكسب باقي القوانين المطبقة في البلاد صفة الإلزام والاحترام 

أعـضاء  ) ١/٥( مجتمعين أو لخمـس            ولرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء   
ولا يجوز إجراء التعـديل علـى المبـادئ         ، مجلس النواب اقتراح تعديل الدستور    

الأساسية الواردة في الباب الأول والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني مـن          
الا بعد مضي دورتين انتخابيتين متعاقبتين وبناء على موافقة ثلثي أعضاء ، الدستور
النواب عليه ويتم أخذ موافقة الشعب عن طريق الاستفتاء العام وبعدها يقوم            مجلس  

ويجوز إجراء التعديل   ، رئيس الجمهورية بالمصادقة على التعديل خلال سبعة أيام       
على المواد الأخرى في الدستور الا بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب وموافقة 

ليها رئيس الجمهورية خـلال سـبعة       الشعب بالاستفتاء الشعبي وبعدها يصادق ع     
 هذا فضلاً عن أن الاعتبارات السياسية المهيمنة علـى البيئـة الـسياسية              )٥٨(أيام

 حتى الآن لها اثر مهم في تعقيد إجراءات تعديل الدستور           ٢٠٠٣العراقية منذ عام    
النافذ بفعل سيادة الاعتبارات الخاصة والقومية والمذهبية على المـصلحة العامـة            

نية ما جعل التغيير والتعديل مراعاة للحاجة والضرورة أمر في غاية الصعوبة         الوط
واذا تحقق التغيير كان مستتراً أو مفقوداً بفعـل التوافقـات والتجاذبـات             ، والتعقيد
  .السياسية

      إن الهدف الذي يسعى الى تحقيقه واضعوا الدستور من آلية الموافقـة علـى              
 السلطة التـشريعية   (على موافقة الرئيس ومجلس النواب    الحصول  ، اقتراح تعديله (

والشعب الذي يعد مصدر السلطة وصاحب الإرادة في الموافقة على اقتراح تعديل            
المواد الدستورية بشكل يتناسب مع مصالحه وطموحاته المستقبلية؛ ومن هنا اخـذ            

  .الدستور بالحظر النسبي الزمني
دستور على سبيل الحصر وجب لتعديلها مضي           فهناك مواد دستورية حددها ال    

وقد يكون الغرض من ذلك ضمان استقرار العمل بهذه ، دورتين انتخابيتين متتاليتين
ولكن كان من الأفـضل     ، المواد الدستورية مدة من الزمن قبل إدخال التعديل عليها        

 ـ            ن لو تضمن الدستور إمكانية التعديل على الحقوق والحريات من حيث زيادتها وم
دون انتظار دورتين انتخابيتين متعاقبتين وبالشكل الذي يضمن مـصلحة الأفـراد            
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ولاسيما ان الشعب العراقي قد عاش مدة طويلة وحقوقه مهدورة وغير مصانة في             
  .  ظل استبداد وطغيان النظام الحاكم

      واشترط الدستور عدم إجراء أي تعـديل دسـتوري يـؤدي الـى نقـصان               
حـة للأقـاليم التـي لا تـدخل ضـمن نطـاق الـصلاحيات               الصلاحيات الممنو 

والاختصاصات الممنوحة بصورة حصرية للسلطات الاتحاديـة الا بعـد موافقـة            
السلطة التشريعية في الإقليم المعني على ذلك والحصول على موافقة أغلبية سكان            

  .)٥٩(الأقاليم عن طريق إجراء الاستفتاء العام
الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة للأقـاليم     وقد أراد واضعو الدستور ضمان      

بعيداً عن تدخل الحكومة الاتحادية فيما لا يدخل ضمن نطـاق صـلاحيات هـذه               
الأخيرة بسبب الأوضاع التي عاشتها بعض محافظات العراق من تغييب وتهميش           

  . لدورها وخضوعها لاستبداد الحكومة السابقة
ر مصادقاً عليه بعد مضي سبعة أيام اذا        ويعد التعديل الذيُ يدخل على مواد الدستو      

  .)٦٠(لمُ يصادق عليه رئيس الجمهورية خلال المدة أعلاه
      والملاحظ بان المشرع الدستوري قد وضع مدة أطول للمصادقة على القوانين      

وكان الأولَـى   ، العادية مقارنةً  بالمدة المحددة للمصادقة على تعديل مواد الدستور         
 ان يزيد المدة المحددة للمصادقة على تعديل الدستور ولاسـيما           بالمشرع الدستوري 

ان الدستور هو أساس القانون واللبنة الأولى لبناء الدولة واستقرارها وتستمد قوانين  
الأخرى منه صفة الإلزام؛ لذا لابد من التأكد من صياغته بصورة صـحيحة قبـل               

  .  المصادقة عليه
، )سبعة أيام  ( عليه حكماً خلال مدة معينةومن ثم يكون تعديل الدستور مصادقاً  

  .)٦١(ويكون التعديل نافذاً بمواجهة الأفراد من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
 قد أعطـى حـق اقتـراح تعـديل          ٢٠٠٥      وتأسيساً على ما تقدم فإن دستور       

 ةوالسلطة التـشريعي ) رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء (الدستور للسلطة التنفيذية 
 كما وعد الدستور رئيس الدولة شريكاً لمجلس الوزراء فـي           )٦٢()مجلس النواب   (

اقتراح تعديل الدستور وهذا ما لا ينسجم مع المركز الدستوري لرئيس الدولة فـي              
إذ ان منح الرئيس مثل هذه الصلاحية سيثير الخلاف بين        ، النظام البرلماني التقليدي  

  .مجلس الوزراء ورئيس الدولة
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  والملاحظ  ان النصاب المطلوب لاقتراح تعديل الدستور من قبـل الـسلطة                 
التشريعية هو خمس أعضاء مجلس النواب وكان الأولَى بالمشرع الدسـتوري ان            
يتشدد في ذلك ويجعله الأغلبية المطلقة لمجموع الأعضاء أو ثلث أعضاء مجلـس             

 فيما يتعلق بتعديل الدستور     ولم يتضمن الدستور إشارة إلى مجلس الاتحاد      ، النواب
وعمل الدستور على إشـراك  ، )٦٣(وهذا بدوره سيثير إشكاليات مستقبلية بعد تشكيله    

الشعب في اتخاذ القرار من خلال الحصول على رأيه في التعديل الذي يدخل على              
  .على أساس ان الشعب هو صاحب السيادة، مواد الدستور

ج على الطرق التي تم اعتمادهـا فـي          قد خر  ٢٠٠٥في كل الأحوال فإن دستور      
الدساتير العراقية السابقة والتـي حرصـت علـى تكـريس كافـة الـصلاحيات               

مـن دون مراعـاة     ) رئيس الجمهوريـة   (والاختصاصات بيد السـلطة الحاكمـة   
  .لمبادئ الديمقراطية ومصلحة الأفراد والبلاد معاً

  :الظروف الاستثنائية الاختصاص التشريعي لرئيس الدولة في / المطلب الثاني 
      يتمتع رئيس الدولة بسلطات تشريعية واسعة في ظل الظروف الاستثنائية في           

، )٦٧(سوريا، )٦٦(جيبوتي، )٦٥(البحرين، )٦٤(بعض الدساتير العربية كدستور الكويت    
تمكنه من مواجهتها والحد من خطرها على البلاد بـسبب عـدم كفايـة              ) ٦٨(وقطر

  .دعه أو عجزها عن طريق القيام بذلكالوسائل العادية لر
      ورئيس الدولة في العراق كان على مدى سنوات طويلة يتمتع بممارسة كافة            

اذ كان الحكم قائماً على الانفراد بالحكم       ، السلطات سواء نص عليها الدستور أم لا      
وبرزت ظاهرة  ، والسلطة والعمل على تهميش دور المؤسسات الدستورية في البلاد        

سلطة الخفية التي طبقتها عائلة الرئيس وأجهزته الأمنيـة والمخابراتيـة بـشكل             ال
، )٦٩(اذ أصبحت السلطة كلها بيد واحدة     ، يضمن الهيمنة التامة والسيطرة على الحكم     

فهو المحرك الرئيس ويتمتع بكل     ، لذا فان السلطات كلها يتحكم بها الرئيس وأتباعه       
  .ية أو استثنائيةالصلاحيات سواء كانت الظروف اعتياد

 شُـرع قـانون إدارة الدولـة للمرحلـة          ٢٠٠٣      وبعد سقوط نظام الحكم عام      
الانتقالية لتسير شؤون البلاد خلال تلك المدة وقد جاء هذا القـانون مقتـضباً فـي                

  . تفصيلاته كما لم يتوسع في تفصيل الكثير من اختصاصات السلطات العامة
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ستور الجديد للعراق يعد الفرصة الأكثر أهمية لـدى               ومن ثم فان صياغة الد    
لأنه سيعمل على وضع الأسس القانونية والإطار المستقبلي للـبلاد وهـذا            ، الشعب

ولاسيما في ظل بناء عراق     ، يتطلب موافقة وإجماع وطني من كافة أطياف الشعب       
  .)٧٠(ديمقراطي جديد

 الدولة في ظل الظروف لذا سنتطرق في هذا المطلب للاختصاص التشريعي لرئيس
  . الاستثنائية من خلال إصدار اللوائح التفويضية ولوائح الضرورة

  :اللوائح التفويضية / الفرع الأول 
      ان التفويض التشريعي يمثل تنازل السلطة التشريعية للسلطة التنفيذيـة عـن            

حيـث تـصبح    ، حقها في وضع القانون في مجال معين ومحدد وفي مدة محـددة           
لطة التنفيذية سلطة التشريع ووضع القوانين فـي مجـال معـين وفـي مـدة                للس

وتبرز أهمية التفويض وسيلةً من الوسائل اللازمـة لـضمان تـسيير            ، )٧١(محددة
الشؤون العامة للبلاد وحسن سير المرافق العامة في الوقت الذي تعجز فيه السلطة             

ات السريعة والمستعجلة   من اتخاذ الإجراء  ) السلطة التشريعية (صاحبة الاختصاص   
  .)٧٢(لمواجهة الظروف الاستثنائية التي يتعرض لها البلاد

 اختصاص رئيس الجمهوريـة فـي       ٢٠٠٥      ولم ينظم الدستور العراقي لعام      
  .)٧٣(اصدار اللوائح التفويضية بنص صريح

      وقد يعزى السبب في ذلك الى ان واضعو الدستور لم ينظمـوا مثـل هـذه                
بسب الأوضاع التي عاشها العراق في الماضي من حـروب وكـوارث      الصلاحية  

إنسانية من جهة واستبداد وطغيان وتوسع في ممارسة السلطة مـن قبـل رئـيس               
  .الجمهورية وتدخله في كافة الاختصاصات من جهة أخرى

      وقد حاول واضعو الدستور الخروج بالعراق من تلك الأوضاع التـي كـان             
ثر أمناً واستقراراً قائماً علـى تقلـيص صـلاحيات الـرئيس     يعيشها الى وضع أك  

ولكن في الوقت نفسه لا يمنع هذا من أن يعالج الدسـتور مـسألة              ، واختصاصاته
اللوائح التفويضية في نصوصه بشكل صريح ومفهوم تحسباً لمواجهـة الظـروف            

 ـ    ، الاستثنائية وغير المتوقعة التي قد تواجه البلاد       ر فـي   فان حدوث مثل هذا الأم
فضلاً عن ان عـدم معالجـة       ، المستقبل سيجعل البلاد أمام أزمة وإشكالية خطيرة      

، الدستور لمثل هذه الصلاحية سيفتح باب الاجتهاد والتأويل في نصوص الدسـتور           



 
 

 
 

٥٠

  إسراء محمود بدر علي السميع 
  ٨ الماجستير -طالبة دراسات عليا

  مجلة الكوفة

لذا يجب على المشرع الدستوري أن ينظِّم نص يمنح بموجهه رئيس الجمهوريـة             
وصريح يحول دون توسع الرئيس ممارسة هذه الصلاحية ولكن ضمن نص واضح      

في ممارسة هذه الصلاحية من دون ضرورة تستدعي ذلك أو منح رئيس مجلـس              
الوزراء صلاحية اصدار اللوائح التفويضية لمواجهة الظروف الاسـتثنائية أسـوة           
بصلاحياته خلال مدة إعلان الحرب وحال الطوارئ على أساس ان رئيس الوزراء            

وبهذا الاتجاه  ، حب السلطة الفعلية والحقيقية في الدولة     في النظام البرلماني هو صا    
  .)٧٦(ولبنان، )٧٥(المغرب، )٧٤(اخذ كل من دستور الصومال

      ومن الأولَى منح هذه الصلاحية لرئيس الوزراء حفاظاً على طبيعة النظـام            
ولاسيما ان العراق عاش مدة معينة من استبداد الرئيس وإساءة          ، البرلماني التقليدي 

  .١٩٧٠استخدام صلاحياته التفويضية بموجب دستور 
      ولابد من وجود نص قانوني تفوض بموجبه السلطة التشريعية رئيس الدولة           
ممارسة اختصاصات وصلاحيات معينة ومحددة وان يتضمن القانون التفويـضي          

 وتنتهي هذه الصلاحية بانتهـاء  ، المدة التي يمارس فيها الرئيس اصدار هذه اللوائح       
ويتم دعوة البرلمان للانعقاد للنظر فـي هـذه اللـوائح           ، )٧٧(الظروف التي أوجبتها  

  .  )٧٨(لإبداء الرأي بشأنها
  :لوائح الضرورة / الفرع الثاني 

      قد يحدث في بعض الأحيان ان يكون البرلمان معطلاً لأي سبب من الأسباب             
مواجهتـه بـشكل لا     ويحدث أمر يوجب الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمـة ل         

يحتمل التأخير؛ لذا لابد من وجود جهة معينة تتولّى القيام بمهامه على وفق شروط              
فقد تُعرض هـذه الظـروف      ، )٧٩(وإجراءات خاصة ترد في النصوص الدستورية     

الاستثنائية الدولة أو النظام السياسي القائم فيها للخطر لذا تتولى السلطة التنفيذيـة             
لازمة لمواجهتها بشكل سريع ومستعجل في وقت تكون فيه بقية          اتخاذ الإجراءات ال  

  .)٨٠(السلطات في حال عجز
 عن معالجة مسألة صلاحية رئـيس       ٢٠٠٥      وقد سكت الدستور العراقي لعام      
 ٢٠٠٥ومن الجدير بالذكر ان دستور      ، )٨١(الجمهورية في اصدار لوائح الضرورة    

اذ يخول رئيس الـوزراء     ، ئ فقط قد تطرق الى حال إعلان الحرب وحال الطوار       
خلال هذه المدة بالصلاحيات اللازمة لمواجهة هذه الأوضاع وحماية البلاد ويكون           
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، ذلك بموجب قانون ينظم هذه الصلاحيات بشكل لا يتعارض مع نصوص الدستور           
ويتولّى رئيس الوزراء عرض الإجراءات المتخذة والنتائج خـلال مـدة إعـلان             

وبما ان الدستور   ، )٨٢(يوماً من تاريخ انتهائها   ) ١٥(خلال  الحرب وحال الطوارئ و   
قد عالج حال الحرب وإعلان حال الطوارئ فمن باب أولى ان يعـالج الدسـتور               
مسألة لوائح الضرورة أيضا من اجل تمكين السلطة التنفيذية من اتخاذ الإجراءات            

 ـ          وسـد  ، ستقبلاًاللازمة للتصدي للظروف الاستثنائية التي قد يتعرض لها البلاد م
  .الثغرات في النصوص الدستورية في معالجة مثل هذا الوضع

      ونرى ان الأولَى منح صلاحية إصدار لوائح الـضرورة لـرئيس مجلـس             
الوزراء استكمالاً لصلاحياته الدستورية في إعلان حال الحرب والطوارئ وان كان 

  .)٨٣(الرئيس يشترك مع رئيس مجلس الوزراء في هذا الاختصاص
  :الخاتمة 

الاختصاص التشريعي لرئيس الدولة فـي       (     لقد توصلنا في دراستنا لموضوع    
  ـ  :إلى النتائج الآتية ) العراق إنموذجاً (النظام الجمهوري البرلماني التقليدي

لقد منح دستور العراق رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وعشرة مـن            .١
 . وانينأعضاء مجلس النواب ممارسة حق اقتراح الق

يتمتع رئيس الدولة في العراق بممارسة حق الاعتراض التوقيفي علـى            .٢
القوانين المعترض عليها ما يعني ان ليس للرئيس الحـق فـي إسـقاط              

 .  مشروع القانون متى أصرت السلطة التشريعية على قرارها
 .منح دستور العراق رئيس الدولة حق المصادقة على القوانين وإصدارها .٣
 الدولة العراقي مع مجلس الوزراء مجتمعاً مـع الـسلطة           يمارس رئيس  .٤

 .التشريعية صلاحية اقتراح تعديل الدستور
لم ينص دستور العراق صراحةً على تمتع رئيس الدولة بصلاحية إصدار           .٥

إصدار قرارات لها قـوة القـانون فـي الظـروف            (اللوائح التفويضية 
خول الدستور العراقي   أما فيما يخص اللوائح الضرورة لم ي      ، )الاستثنائية

 .هذه الصلاحية للرئيس
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 :التوصيات 
إضافة نص يجعل تعديل صلاحيات رئيس الدولة في الدسـتور العراقـي             .١

 ضمن الحظر الموضوعي النسبي المطلق حفاظاً على تطبيق         ٢٠٠٥لعام  
 .النظام البرلماني التقليدي

نحـو لا    على   ٢٠٠٥من دستور العراق لعام     ) أولاً / ١٢٦(تعديل نص م     .٢
يمنح الرئيس صلاحية اقتراح تعديل الدستور وقصر هـذا الحـق علـى             

تماشياً مع مبادئ النظـام البرلمـاني       ، الأغلبية الخاصة في مجلس النواب    
 .  التقليدي وحفاظاً على وجمود الدستور واستقراره

على نحو لا يمنح الرئيس صـلاحية اقتـراح         ) أولاً / ٦٠(تعديل نص م     .٣
القوانين وجعلها مقتصرة على مجلس الوزراء ومجلس النواب وهـو مـا            

 .يتلائم وخصائص النظام البرلماني التقليدي
  : الهوامش

 على نص صريح يشير إلى اعتماد النظام البرلمـاني          ١٩٧٠لم يتضمن دستور     .١
ة الدولـة العراقيـة للمرحلـة    وكذلك الحـال لقـانون إدار    ، كأسلوب في الحكم    

لكن هذا الأخير يفهم من نصوصه اعتماده على النظام البرلماني مـع            ، الانتقالية
 .بعض عناصر النظام المجلسي 

سعد علي حـسين و حـارث   . باسم علي خريسان و د . باسم علي خريسان د   . د .٢
 مركـز ، آليات تحول الديمقراطية في العراق    ، محمد حسن و علاء عبد الرزاق     

 .٦٢ص ، ٢٠٠٥، العراق ـ كربلاء، الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية
تحديات بناء الدولة العراقية صـراع الهويـات ومـأزق          ، علي حسين الربيعي   .٣

، مركز دراسات  الوحدة العربيـة     ، مجلة المستقبل العربي  ، المحاصصة الطائفية 
 .٨٨ص، ٢٠٠٧\٣١آذار ، السنة التاسعة عشر، ٣٧٧العدد ، بيروت 

، عـاطف لافـي الـسعدون     . حسن لطيف الزبيدي ونعمة محمد العبادي و د       . د .٤
، العـراق ، المركز العراقي للبحوث والدراسـات    ، العراق والبحث عن المستقبل   

 . ١٩٢ص، ٢٠٠٨، ١ط
نظرة في النظم الدستورية والسياسية العراقيـة الماضـي         ، فائز عزيز اسعد  . د   .٥

  .٤٢ص ، ٢٠٠٥، بغداد ، صحافة والنشردار البستان لل، والحاضر والمستقبل
 .من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية) ٣٠(م  .٦
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 .من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية) ٣١(م  .٧
  .من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية) ٣٦(م  .٨
رئيس الدولة في الاتحـاد الفـدرالي دراسـة         ، علي يوسف عبد النبي الشكري     .٩

ص ، ١٩٩٨، أطروحـة دكتـوراه   ، جامعـة بغـداد   ، يـة القـانون   كل، مقارنة
  .١٧٣ـ١٧١

تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النـواب        " تنص على ان    ) ٤٨(م   .١٠
يتم إنشاء مجلس تشريعي يدعى بـ      " تنص على ان    ) ٦٥(و م   ، "ومجلس الاتحاد 

 ـ          ، ي إقلـيم  مجلس الاتحاد يضم ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة ف
وكل ما يتعلق به بقـانون      ، واختصاصاته، وشروط العضوية فيه  ، وينظم تكوينه 

  ".   يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب 
 .٢٠٠٥من الدستور العراقي لعام ) ١٣٧(م  .١١
توزيع الاختـصاصات الدسـتورية فـي الدولـة         ، معمر مهدي صالح الكبيسي    .١٢

   .٦٢ص، ٢٠٠٧، أطروحة دكتوراه، اد جامعة بغد، كـلية القانون، الفدرالـية
 .٢٠٠٥من الدستور العراقي لعام ) ١٣٨(م  .١٣
ان الديمقراطية التوافقية هي شكل من أشكال الحكم المطبقة في بعض البلدان غيـر               .١٤

ويتم فيه أعطاء ، المتجانسة شعبياً كالاتحاد الفدرالي البلجيكي وبعض الدول الأفريقية       
للجماعات المتمـايزة عـن     ، بعض الأمور السياسية  حق الحكم بالتوافق فيما يتعلق ب     

وهذا التمايز قد يكون سببه عادةًً      ، بعضها بعضاً والمكونة في مجموعها شعب الدولة      
اذ تعاني هذه المجتمعات المختلفـة المكونـة   ، الاختلاف بالأصول الاثنية أو اللغوية 

سيما عنـدما   لمجتمع الدولة في الغالب من صعوبات في صون وحدتها الوطنية ولا          
يكون لدى كل جماعة من الجماعات المختلفة هواجس معينة تجعلهـا خائفـة مـن               

أو الانتقاص من حقوق أفرادهـا      ، احتمال طمس هويتها من قبل الجماعات الأخرى      
الخاصة أو العامة فيما يتماسك الأفراد داخل كل جماعة مكونين بذلك قوة سياسـية              

  . مثيلاتهاتتنافس مع غيرها من القوى الأخرى من
 الديمقراطية التنافـسية والديمقراطيـة التوافقيـة      ، هناء صوفي عبد الحي   . د: أنظر  

مجلة دورية محكمة تـصدر عـن       ، المجلة العربية للعلوم السياسية   ، )الحالة اللبنانية (
، مركز الدراسات الوحدة العربية بالتعاون مع الجمعية العربيـة للعلـوم الـسياسية            

  .١٣٢ص ، ٢٠٠٦خريف ، )١٢(العدد ، بيروت
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تغريد عبد القادر الدليمي الاختصاصات التشريعية الاعتيادية لرئيس الدولة فـي            .١٥

رسـالة  ، جامعة بغـداد  ، كلية القانون ، )دراسة مقارنة    (بعض الدساتير العربية  
 .٣٠ص ، ٢٠٠٣، ماجستير

  .٢٠٠٥من الدستور العراقي لعام ) ثانياً / ٨٠(م  .١٦
 حق اقتراح القوانين أولاً لمجلس قيادة       ١٩٧٠ؤقت لعام   لقد منح الدستور العراقي الم     .١٧

ينظـر المجلـس الـوطني فـي     (التي توجـب أن     ) ٥٢(الثورة وذلك بنص المادة     
مشروعات القوانين التي يقترحها مجلس قيادة الثورة خلال خمسة عشر يوماً مـن             

ويحق لـرئيس الدولـة ثانيـاً التقـدم         ، )تاريخ وصولها إلى مكتب رئاسة المجلس       
ينظر المجلس الوطني    (منه والتي تنص على   ) ٥٣(بمشروعات القوانين بموجب م     

خلال خمسة عشر يوماً في مشروعات القوانين المقدمة له من قبل رئيس الجمهورية 
وإذا رفض المجلس المشروع يعاد إلى الجمهورية مع بيان الأسباب التي أوجبـت             

لس الوطني أن يتقدم بمـشروع      أن لربع أعضاء مج   ) ٥٤(وقد أشارت م    ، ..)رفضه
وإذا وافق  ، قانون على أن لا يشمل المشروع الأمور العسكرية وشؤون الأمن العام            

المجلس على مشروع القانون يرفع بعد ذلك إلى مجلس قيادة الثورة للنظر فيه خلال           
مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ وصوله للمكتب وإذا وافق  عليه مجلس قيادة الثورة 

إما إذا رفضه مجلس قيادة الثـورة       ، المشروع إلى رئيس الجمهورية لإصداره      رفع  
وإذا أصر المجلس الوطني علـى      ، أو عدل فيه فيعاد المشروع إلى المجلس الوطني       

رأيه في القراءة الثانية يتم عقد جلسة مشتركة للمجلسين برئاسة رئيس مجلس قيادة             
كثرية الثلثين وبعدها يرفع إلى رئـيس       ويتم اصدار المشروع بأ   ، الـثورة أو نائبهِ    

و منح الدستور أيضا لمجلس الوزراء الحق من إعـداد          ، الجمهورية للقيام بإصداره  
ومن ثم  ، مشروعات القوانين والقيام بإحالتها على السلطة التشريعية المختصة بذلك        

 المؤقت قد منح حق الاقتراح لمجلس قيـادة الثـورة و رئـيس              ١٩٧٠فان دستور 
رية وجلس الوزراء وربع عدد أعضاء المجلس الـوطني، و صـدر قـرار        الجمهو

 الذي تضمن وضـع قـانون       ١٩٩١ / ٦ / ١٠في  ) ١٨٢(مجلس قيادة الثورة رقم     
 اذ أن هذا الأخير أزال التـساؤلات حـول          ١٩٩١لسنة  ) ٢٠(مجلس الوزراء رقم    

تي نـصت    منه التي تناولت صلاحيات مجلس الوزراء ال       ٤الفقرة الأولى من المادة     
على إن مجلس الوزراء يتولّى إعداد مشروعات القـوانين ورفعهـا إلـى رئـيس               
الجمهورية للنظر في تشريعها ويكون بذلك حق اقتراح القوانين يكاد يقتصر علـى             

فضلاً عن أن ، رئيس الجمهورية الذي هو في الوقت نفسه رئيس مجلس قيادة الثورة   
فيكون له تأثير   ، ون أمامه عن أعمالهم   الوزراء يعينهم رئيس الجمهوري وهم مسؤول     
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و أن  ، كبير عليهم كما ان رئيس الجمهورية يتولى رئاسة مجلس الـوزراء أيـضا            

أعضاء المجلس الوطني من أعضاء حزب البعـث وأنـصاره لـذا فـأن رئـيس                
  .الجمهورية يتمتع بهيمنة واسعة عليهم في ممارسة الاختصاصات

 المؤسسة التشريعية في العـراق فـي        ،لوسيمنال يوسف عبد الرزاق الا    :      انظر
أطروحـة  ، جامعة بغداد ، كلية القانون ،  دراسة مقارنة    ١٩٧٠ـ١٩٢٥ظل دستوري   

  .٢٩٩ص ، ١٩٩٧، دكتوراه 
  . المؤقت١٩٧٠من دستور ) ٢، ٦١(و م ) ٣٧،٣٨(      م 

تأثير البرلمان على رئيس الدولة في بعض الـنظم         ، ليلى حنتوش ناجي الخالدي    .١٨
 .١١٤ص، ٢٠٠٩، رسالة ماجستير، جامعة بابل، كلية القانون، يةالدستور

دراسة  (سلطات رئيس الدولة في العمل التشريعي البرلماني      ، ساجد محمد كاظم     .١٩
 .٤٨ ص ،١٩٩٨، أطروحة دكتوراه، جامعة بغداد، كلية القانون، )مقارنة 

 . العراقيمن النظام الداخلي لمجلس النواب) ثالثاً/ ثانياً / أولاً  / ١١٢ (م .٢٠
 .من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي) ١٢٠(م  .٢١
 .من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي) ١٢٢(م  .٢٢
  .من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي ) ١٢٥(م  .٢٣
  .من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي ) ١٢٦(م  .٢٤
  .من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي ) ١٢٨(م  .٢٥
  .من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي ) ١٢٩(م  .٢٦
  .من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي ) ١٣٣،١٣٢(م  .٢٧
 .من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي ) ١٣٥(م  .٢٨
  .من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي ) ١٣٦(م  .٢٩
ن المالية أي    إشارة إلى الجهة المختصة باقتراح القواني      ١٩٧٠لم يتضمن دستور     .٣٠

أن الجهة المختصة باقتراح القوانين العادية هي المختصة باقتراح القوانين المالية           
ولكن التعديل الدستوري الأول الصادر بموجب قرار مجلـس قيـادة الثـورة             ، 

جاء في مادته الثانية منح المجلس الوطني الحق في         ٨/٧/١٩٧٣ في   ٥٧٦المرقم  
  . لقوانين في الشؤون المالية أن يتقدم ربع أعضائه بمشروعات ا

  .١٧٤ص، مرجع سابق ، منال يونس عبد الرزاق الالوسي :             انظر 
  .من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي ) ٩٣(م  .٣١
  .من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي ) ١٣٠(م  .٣٢
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/ ١٩ية بتـاريخ    لقد تم إحالة هذا المشروع على لجنة النفط والغاز واللجنة القانون           .٣٣

وبعـد  ، ٢٠٠٧ / ١ / ٥في  ) ٢٣(وتم التصويت عليه في الجلسة      ، ٢٠٠٧ / ٨
 وبعـدها تـم     ٢٠٠٧ / ٨ / ٧إحالته على مجلس الرئاسة تم نقـضه بتـاريخ          

ونشر في جريدة الوقائع العراقيـة فـي        ، ٢٠٠٧ / ١٢ / ٦المصادقة عليه في    
  .٢٠٠٨ / ٢/ ١٨بتاريخ ) ٤٠٦٢(العدد 

وتمت القراءة الأولى للمشروع    ،  المشروع على اللجنة القانونية      لقد تم إحالة هذا    .٣٤
في ) ٢٩(والقراءة الثانية في الجلسة     ، ٢٠٠٧ / ٥ / ١٤في  ) ٢٧(في الجلسـة   

 ٧ / ١٠في  ) ٣٧(وتم التصويت على المشروع في الجلسة       ، ٢٠٠٧ / ٥ / ٢٣
 / ٧ / ٢٦وتمت المصادقة على المشروع من مجلس الرئاسـة فـي           ، ٢٠٠٧/ 

/ ٢٩/٨فـي   ) ٤٠٤٦(ونشر في جريدة الوقائع العراقيـة فـي العـدد           ، ٢٠٠٧
٢٠٠٧   .   

مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا وتم إحالته على اللجنـة القانونيـة فـي               .٣٥
فـي  ) ٣٢( وتمت القـراءة الأولـى للمـشروع فـي الجلـسة             ١٦/٦/٢٠٠٨
٣/٧/٢٠٠٨.  

القانونيـة ولجنـة شـؤون    قانون مجلس النواب وتم إحالة المشروع على اللجنة       .٣٦
فـي  ) ٤٢( وتم التصويت عليـه فـي الجلـسة          ١٩/٦/٢٠٠٧الأعضاء بتاريخ   

 ونشر  ٣/٩/٢٠٠٧وتمت المصادقة عليه من مجلس الرئاسة في         ، ١٨/٧/٢٠٠٧
  .٢٧/٩/٢٠٠٧في ) ٤٠٤٩(القانون في جريدة الوقائع العراقية في العدد 

وتم إحالته على اللجنـة      ١٩٦٩لسنة  ) ١١١(مقترح تعديل قانون العقوبات رقم       .٣٧
فـي  ) ٢(وتـم التـصويت عليـه فـي الجلـسة            ، ١٣/٧/٢٠٠٧القانونية في   

 ، ١٢/٢/٢٠٠٧وعند إحالته على مجلس الرئاسة تم نقـضه فـي           ، ٥/٩/٢٠٠٧
وبعد ذلك تم إجراء المصادقة عليـه فـي         ، ٢٧/٩/٢٠٠٧ونقض مرة ثانية في     

فـي  ) ٤١٣٣(عـدد   ونُشر في جريدة الوقائع العراقيـة فـي ال         ، ٢١/١/٢٠٠٨
١٧/٨/٢٠٠٩.  

مشروع قانون تمليك قطع أراضي سكنية وتمت إحالة المشروع علـى اللجنـة              .٣٨
وتم إجراء القراءة الأولى للمـشروع فـي الجلـسة         ، ٢٤/٤/٢٠٠٧القانونية في   

فـي  ) ٣٢(وتمـت القـراءة الثانيـة فـي الجلـسة           ، ٢٧/٥/٢٠٠٧في  ) ٣٠(
فـي  ) ٤٢(الجلـسة    وتم التصويت بالـضد مـن القـانون فـي            ٢٧/٥/٢٠٠٧
١٨/٧/٢٠٠٧  . 
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مشروع قانون راتب ومخصصات رئيس الجمهورية وتم حالة المشروع علـى            .٣٩

وتمـت القـراءة الأولـى       ، ٢٨/٤/٢٠٠٨اللجنة المالية واللجنة القانونية فـي       
وأعقبها القراءة الثانية في الجلسة     ، ٢٥/٥/٢٠٠٨في  ) ٢٠(للمشروع في الجلسة    

وهناك مـشاريع أخـرى تـم       . تصويت عليه ولم يتم ال  ، ٨/٦/٢٠٠٨في  ) ٢٦(
  :تقديمها من مجلس الرئاسة وهي 

 والذي تم إحالته على اللجنة      ١٩٧٩لسنة  ) ١٥٩( مقترح تعديل قانون الادعاء رقم       ♦
وتم إجـراء القـراءة الأولـى       ، ٢٨/٦/٢٠٠٦القانونية في مجلس النواب بتاريخ      

الثانية في الجلـسة    وتمت القراءة   ، ١٢/٩/٢٠٠٦في  ) ٣٤(للمشروع في الجلسة    
فـي  ) ٤٥( وتم التصويت على المشروع فـي الجلـسة          ٣/١٠/٢٠٠٦في  ) ٤١(
 ونشر في   ١٢/١١/٢٠٠٦وتمت مصادقة مجلس الرئاسة عليه في       ، ٩/١٠/٢٠٠٦

  . ١٣/١١/٢٠٠٦في ) ٤٠٢٨(جريدة الوقائع العراقية في العدد 
 المعـدل   ١٩٧١لسنة  ) ٢٣( مشروع قانون تعديل أصول المحاكمات الجزائية رقم         ♦

 وجـرت   ٧/١/٢٠٠٦وتم إحالته على اللجنة القانونية بتاريخ       ، ب/ ١٣٦ المادة   -
 وتمت القراءة الثانية    ٣٠/٧/٢٠٠٦في  ) ٢٩(القراءة الأولى للمشروع في الجلسة      

) ٣٣( وتم التصويت على المشروع في الجلسة        ٥/٩/٢٠٠٦في  ) ٣٠(في الجلسة   
ونشر ، ١١/١٢/٢٠٠٦عليه في    وتمت مصادقة مجلس الرئاسة      ١١/٩/٢٠٠٦في  

  .١٨/٤/٢٠٠٧في ) ٤٠٣٩(في جريدة الوقائع العراقية في العدد 
 ١٩٧١لـسنة   ) ٢٣( مشروع قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم          ♦

 وتمت القـراءة    ٩/١/٢٠٠٧وتمت إحالته على اللجنة القانونية في       ) ١٣٦(المادة  
والقراءة الثانية في الجلـسة     ، ١٧/٣/٢٠٠٧في  ) ٥(الأولى للمشروع في الجلسة     

فـي  ) ٢٩(وتم التصويت على المشروع فـي الجلـسة         ، ٢/٤/٢٠٠٧في  ) ١١(
   .٧/٦/٢٠٠٧وتم نقضه من مجلس الرئاسة في ، ٢٣/٥/٢٠٠٧

) ٦٣( المـادة    ١٩٧٩لـسـنة   ) ١٦٠( مشروع تعديل قانون التنظيم القضائي رقم        ♦
وتمت إحالة المشروع على اللجنـة      ) ينتعيين المحام ) (١٣(والمادة  ) انعقاد الهيأة (

في ) ٥٢( وتمت القراءة الأولى للمشروع في الجلسة        ١٩/١٠/٢٠٠٦القانونية في   
وتـم   ، ٢١/١١/٢٠٠٦فـي   ) ٥٤( والقراءة الثانية في الجلـسة       ١٣/١١/٢٠٠٦

 وتمـت مـصادقة   ٢١/١/٢٠٠٧فـي  ) ٦٠(التصويت على المشروع في الجلسة   
وتم نشر المشروع الأول  فـي جريـدة         ، ١٨/٢/٢٠٠٧مجلس الرئاسة عليه في     
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ونشر المشروع الثاني في    ، ٢٦/١٢/٢٠٠٧في  ) ٤٠٥٥(الوقائع العراقية في العدد     

  .٥/٣/٢٠٠٧في ) ٤٠٣٥(العدد 
وتمت إحالـة المـشروع علـى اللجنـة         ،  مشروع قانون احتساب مهنة المحاماة       ♦

) ٦(جلـسة    وتمت القراءة الأولى للمـشروع فـي ال        ٢٨/١١/٢٠٠٦القانونية في   
 وتم  ٢٠/١٠/٢٠٠٧في  ) ١٧( والقراءة الثانية للمشروع في الجلسة       ١٩/٩/٢٠٠٧

وتمت مـصادقة    ، ١٧/١١/٢٠٠٧في  ) ٢٦(التصويت على المشروع في الجلسة      
 ونشر في جريدة الوقـائع العراقيـة فـي          ٤/١٢/٢٠٠٧مجلس الرئاسة عليه في     

  .٢٦/١٢/٢٠٠٧في ) ٤٠٥٥(العدد
 وتمـت   ٢٠٠٥لسنة  ) ١٠(ن المحكمة الجنائية العليا رقم       مقترح قانون تعديل قانو    ♦

فـي  ) ٢٧(إحالته على اللجنة القانونية  وتمت القـراءة الأولـى فـي الجلـسة               
وتم التصويت  ، ٢٣/٥/٢٠٠٧في  ) ٢٩(والقراءة الثانية في الجلسة     ، ١٤/٥/٢٠٠٧

 وتم نقضه من مجلس الرئاسـة       ١٠/٧/٢٠٠٧في  ) ٣٧(على المشروع في الجلسة   
وجرت المصادقة عليه في    ، ٣/٧/٢٠٠٧ ونقض مرة ثانية  في       ٢١/٢/٢٠٠٧في  
فـي  ) ٤١٢٣( ونشر في جريـدة الوقـائع العراقيـة فـي العـدد            ٢٩/٧/٢٠٠٩
١٠/٧/٢٠٠٩ .  

 وتـم إحالـة     ٢٠٠٤لـسنة   ) ٦٣( مشروع قانون أمر سلطة الائتلاف المنحلة رقم         ♦
 في الجلـسة     وتم التصويت عليه   ٣٠/٤/٢٠٠٧المشروع على اللجنة القانونية في      

 ، ٢٩/٤/٢٠٠٧وعند إحالته إلى مجلس الرئاسة تم نقضه في          ، ٥/٩/٢٠٠٧) ٢(
وحدثت المصادقة عليـه بعـد ذلـك فـي          ، ٢٧/٩/٢٠٠٧ونقض مرة ثانية في     

فـي  ) ٤٠٥٨( ونشر في جريدة الوقـائع العراقيـة فـي العـدد              ١٦/١/٢٠٠٨
٥/٢/٢٠٠٨.  
 وتم  ١٩٨١لسنة  ) ٦٩٠(ل رقم    مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنح        ♦

) ٢( وتم التصويت عليه في الجلـسة        ١٥/٧/٢٠٠٧إحالته إلى اللجنة القانونية في      
، ٣/٧/٢٠٠٧وعند إحالته على مجلس الرئاسة تم نقـضه فـي           ، ٥/٩/٢٠٠٧في  

وبعـدها جـرت المـصادقة عليـه فـي          ، ٢٧/٩/٢٠٠٧ونقض مرة ثانية فـي      
فـي  ) ٤٠٥٨(راقيـة فـي العـدد    ونُشر في جريدة الوقـائع الع   ، ٢١/١/٢٠٠٨
٥/٢/٢٠٠٨.  
 وتم  ١٩٨٠لسنة) ١٢٨٣( مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم           ♦

) ٢(وتم التصويت عليه في الجلـسة       ، ٤/٧/٢٠٠٧إحالته على اللجنة القانونية في      
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، ٣/٧/٢٠٠٧وعند إحالته على مجلس الرئاسة تم نقـضه فـي           ، ٥/٩/٢٠٠٧في  

ولم يحصل المقترح على ثلاثة أخماس عدد       ،  ٢٧/٩/٢٠٠٧ية في   ونقض مرة ثان  
لذا تم ترحيلـه إلـى     ، ٥/١١/٢٠٠٧في  ) ٢٣(أعضاء مجلس النواب في الجلسة      

  .الدورة التالية 
 ١٩٩٥لسنة  ) ٣( مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المجمع العلمي العراقي رقم           ♦

وتم التصويت  ، ٢٨/١١/٢٠٠٧م في   وتم إحالة المشروع على لجنة التربية والتعلي      
وعند إحالة المشروع علـى مجلـس       ، ١٧/١١/٢٠٠٧في  ) ٢٦(عليه في الجلسة    

 وهو من   ٢٨/١١/٢٠٠٧ونقض لمرة ثانية    ، ٣٠/١٠/٢٠٠٧الرئاسة تم نقضه في     
  . المشاريع التي تم ترحيلها إلى الدورة التالية

وتم ، ٢٠٠٨سنة  ) ٢٠(قم   مشروع قانون تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية ر        ♦
ولم تحصل موافقة المجلس    ، ٢٧/٣/٢٠٠٨إحالة المشروع على اللجنة المالية في       

  .١٠/٩/٢٠٠٨في ) ٢(على السير بإجراءات تشريع القانون في الجلسة 
 مشروع قانون مجلس القضاة الأعلى وتم إحالة المشروع على اللجنة القانونية في             ♦

، ٣/٦/٢٠٠٨في  ) ٢٢(ى للمشروع في الجلسة      وتمت القراءة الأول   ١٤/٥/٢٠٠٨
  . ولم يتم التصويت عليه، ١٩/٧/٢٠٠٨في ) ٣٨(وتمت القراءة الثانية في الجلسة 

 مشروع قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي وتم إحالة المشروع           ♦
وتـم  ، ٢٦/٧/٢٠٠٨على اللجنة الأقاليم واللجنة القانونية وخليـة الإسـناد فـي            

وتمـت مـصادقة    ، ٢٤/٩/٢٠٠٨فـي   ) ١٣(تصويت على مشروع في الجلسة      ال
ونُشر في جريدة الوقائع العراقية في العدد       ، ٨/١٠/٢٠٠٨مجلس الرئاسة عليه في     

  .١٣/١٠/٢٠٠٨في ) ٤٠٩١(
مشروع قانون مجلس القضاء الأعلى وتم إحالتـه علـى اللجنـة القانونيـة فـي                ♦

، ٦/٢٠٠٨/ ٣في  ) ٢٢( في الجلسة     وتمت القراءة الأولى للمشروع    ١٤/٥/٢٠٠٨
  .  ولم يتم التصويت عليه١٩/٧/٢٠٠٨في ) ٣٨(وتمت القراءة الثانية في الجلسة 

،  مشروع قانون التعديل الأول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشـتراكي           ♦
وتمت القراءة الأولى للمشروع فـي     ، تم إحالة هذا المشروع على اللجنة القانونية        

/ ٢٣/٥فـي   ) ٢٩(والقراءة الثانية في الجلـسة      ، ١٤/٥/٢٠٠٧في  ) ٢٧(سة  الجل
وتمت ، ١٠/٧/٢٠٠٧في  ) ٣٧(وتم التصويت على المشروع في الجلسة       ، ٢٠٠٧

ونـشر فـي    ، ٢٠٠٧ / ٧ / ٢٦المصادقة على المشروع من مجلس الرئاسة في        
  .   ٢٠٠٧ / ٨ / ٢٩في ) ٤٠٤٦(جريدة الوقائع العراقية في الـعدد 
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) ١٤(ع قانون تعديل قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقـم            مشرو♦

 ، ٧/٢٠٠٧/ ١٠ تم إحالة هذا المشروع على اللجنة القانونية بتاريخ          ١٩٩١لسنة  
وعند  إحالتـه  ، ٢٠٠٧ / ٩ / ٦في ) ٣(وتم التصويت على المشروع في الجلسة      

 ثانيـة فـي      وتـم نقـضه مـرة      ٧/٦/٢٠٠٧على مجلس الرئاسة تم نقضه في       
 / ١ / ٢١ وتمت المصادقة على المشروع من مجلس الرئاسة فـي           ٢٧/٩/٢٠٠٧

 / ٢ / ١٤فـي   ) ٤٠٦١(ونشر في جريدة الوقائع العراقية في الــعدد         ، ٢٠٠٨
٢٠٠٨   .  

لسنة ) ٢٧( مشروع قانون تعديل قانون رواتب القضاة وأعضاء الادعاء العام رقم            ♦
وتمـت  ، ٢٠/١٠/٢٠٠٨ القانونيـة فـي       وتم إحالة المشروع على اللجنة     ٢٠٠٨

وتمت القراءة الثانية في    ، ١٤/٩/٢٠٠٩) ١(القراءة الأولى للمشروع في الجلسة      
ولكن هذا المشروع لم يحـصل علـى موافقـة          ، ٢٦/٥/٢٠٠٩في  ) ١٥(الجلسة  

  .٢/١١/٢٠٠٩في ) ١٤(أغلبية أعضاء مجلس النواب في الجلسة 
محجوزة والمصادرة وتم إحالة المـشروع       مشروع قانون تنظيم وتصفية الأموال ال      ♦

وتمـت  ، ٢٥/١١/٢٠٠٨على اللجنة المالية ولجنة النزاهة و اللجنة القانونية فـي         
ولم يـتم التـصويت     ، ١٦/٤/٢٠٠٩في  ) ٢(القراءة الأولى للمشروع في الجلسة      

  .علي هذا المشروع 
، ٢٠٠٣لـسنة   ) ٢٥(رقـم   ) المنحلـة ( مشروع إلغاء أمر سلطة الائتلاف المؤقتة        ♦

وتم ، مصادرة الأملاك المستخدمة في ارتكاب جرائم محددة أو المستحصلة منها           
وتمت القراءة الأولـى     ، ١٥/١١/٢٠٠٨إحالة المشروع على اللجنة القانونية في       

وتمت القراءة الثانية في الجلـسة       ، ١٨/١/٢٠٠٩في  ) ٣٨(للمشروع في الجلسة    
فـي  ) ٢٣( فـي الجلـسة      وتم التصويت على المـشروع    ، ٢/٥/٢٠٠٩في  ) ٨(

وعند إحالته على مجلس الرئاسـة تـم المـصادقة عليـه فـي               ، ٢٥/٦/٢٠٠٩
فـي  ) ٤١٢٣(ونُشر في جريدة الوقـائع العراقيـة فـي العـدد            ، ٢٧/٧/٢٠٠٩
١٠/٨/٢٠٠٩ .  

 مشروع قانون قواعد السلوك الانتخابي وتم إحالة المشروع على اللجنة القانونيـة             ♦
  .يت عليه بعد ولم يتم التصو٧/١٠/٢٠٠٩في 

) مجلس الرئاسـة ( قد أعطى رئيس الجمهورية ٢٠٠٥وتجدر الإشارة إلى أن دستور   
حق وضع مشروعات القوانين ولكن من خلال دور مجلس الرئاسة فـي المجـال           
التشريعي تجده يعتمد عبارة مشروع قانون وتارة أخرى يعتمـد عبـارة مقتـرح              
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  مجلة الكوفة
قانون فقط لان مقترح القـانون مـن        قانون و الأولى به أن يأخذ بعبارة مشروع ال        

  .حق أعضاء البرلمان فقط 
المنظمة العراقية لتنسيق   ، هيكلية مجلس النواب العراقي ودوره في الحياة العامة        .٤٠

 .١١ص، حقوق الإنسان
كليـة  ، انحراف البرلمان في ممارسة وظيفتـه التـشريعية       ، ميسون طه حسين   .٤١

   .٤٥-٤٤ ص، ٢٠٠٩، رسالة ماجـستير، القانون جامعة بابل
  .  ١١٦ -١١٥ص ، مرجع سابق، ساجد محمد كاظم .٤٢
 .٢٠٠٥من دستور ) ب/ خامساً  / ١٣٨ (م .٤٣
  .من النظام الداخلي لمجلس النواب ) أولاً / ١٣٨ (م .٤٤
  .٢٠٠٥من دستور ) ج/ خامساً  / ١٣٨ (م .٤٥
  : من القوانين التي تم أحالتها الى الدورة التالية هي كالأتي  .٤٦
  . ١٩٩٥لسنة ) ٣(الث لقانون المجمع العلمي العراقي رقم  مقترح قانون التعديل الث♦
و ) ٥٤٠(المرقمـة   ) المنحـل ( مقترح قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثـورة          ♦
  ).٢٢٢(و ) ٦٠٠(
  .١٩٧٧لسنة ) ٩١(رقم ) المنحل( مشروع قانون إلغاء فرار مجلس قيادة الثورة ♦
  .٢٠٠١لسنة) ١٩٩(رقم ) منحلال( مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة ♦
  .١٩٨٠لسنة ) ١٢٨٣(رقم ) المنحل( مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة ♦
) ٧٠( و   ١٩٩٤لسنة  ) ٥٦(رقم  ) المنحل( مقترح إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة        ♦

  .١٩٩٤لسنة ) ٧٤( و ١٩٩٤لسنة 
  .٢٠٠١لسنة ) ١٣٧(م رق) المنحل( مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة ♦
  . مشروع انضمام العراق الى اتفاقية السكك الحديد الدولية في المشرق العربي ♦
  ).٢٠٠٧ / ١ / ٩الرسالة الموقعة في  ( مشروع قانون المصادقة على اتفاقية♦
  .١٩٨٤لسنة ) ١٩٦(رقم ) المنحل( مشروع قانون إلغاء فرار مجلس قيادة الثورة ♦
  .٢٠٠٥لسنة ) ١٠(المحكمة الجنائية العليا رقم  قانون تعديل قانون ♦
  . مشروع قانون الطب العدلي ♦
  . مشروع قانون الخدمة والتقاعد العسكري ♦

 المؤقت مسلكاً مختلفاً إذ لم يمنح رئيس الجمهورية حـق           ١٩٧٠لقد سلك دستور     .٤٧
) ٥٢(حيث نصت م    ، الاعتراض على مشروعات القوانين من الناحية الظاهرية        

 المجلس الوطني على مشروعات القوانين التي يقترحها مجلـس قيـادة            ينظر (:



 
 

 
 

٦٢

  إسراء محمود بدر علي السميع 
  ٨ الماجستير -طالبة دراسات عليا

  مجلة الكوفة
الثورة خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ وصولها إلى مكتب رئاسة المجلس             

فإذا وافق المجلس على المشروع يرفع لرئيس الجمهورية لإصـداره          ، الوطني  
يادة الثورة فإذا   أما إذا رفعه المجلس الوطني أو عدل فيه فيعاد ثانية إلى مجلس ق            

أمـا أذا   ، قبل هذا الأخير التعديل رفُع المشروع لرئيس الجمهورية لإصـداره           
إصر مجلس قيادة الثورة على رأيه في القراءة الثانية يعاد إلى مجلس الـوطني              
ليعرض في جلسة مشتركة بين المجلسين ويعتبر القرار صادر بأكثرية الثلثـين            

  .) نهائياً
ينظر المجلس الوطني خلال مدة خمسة عشر يومـاً          (صت على إن  فقد ن ) ٥٣(أما م   

فإذا رفض المجلـس    ، في مشروعات القوانين المقدمة له من قبل رئيس الجمهورية          
المشروع يعاد إلى رئيس الجمهورية مع بيان الأسباب التي أوجبت رفضـه  أما إذا              

أما إذا عدل   ، بلاً للإصدار فان وافق عليه أصبح قا    ، قبله فيرفع إلى مجلس قيادة الثورة     
فيه المجلس الوطني يرفع المشروع إلى مجلس قيادة الثورة فان وافق عليـه صـبح               

إما إذا رفض مجلس قيادة الثورة تعديل المشروع أو أجـرى عليـه             ، قابلاً للإصدار 
فإذا اخذ المجلس الوطني    ، تعديلاً غيره يعاد ثانية إلى المجلس الوطني خلال أسبوع          

  .جلس قيادة الثورة رفع المشروع إلى رئيس الجمهورية لإصداره برأي م
فتعقـد جلـسة مـشتركة      ، إما إذا إصر المجلس الوطني في القراءة الثانية على رأيه         

للمجلسين ويعتبر المشروع الصادر بأكثرية الثلثين قطعاً ويرفع إلى رئيس الجمهورية           
  ).لإصداره 
ني في مشروعات القوانين التي يقـدمها  ينظر المجلس الوط (على أن) ٥٤(ونصت م   

فإذا وافق  ، وشؤون الأمن العام    ، ربع عدد أعضائه وذلك في غير الأمور العسكرية         
المجلس على مشروع القانون يرفع إلى مجلس قيادة الثورة للنظر فيه خلال خمـسة              

ع فإذا وافق عليه مجلس قيادة الثورة رف      ، عشر يوماً من تاريخ وصوله مكتب المجلس      
المشروع لرئيس الجمهورية لإصداره إما إذا رفضه مجلس قيادة الثورة أو عدل فيـه           

فإذا إصر هذا الأخير على رأيه فـي القـراءة          ، فيعاد المشروع إلى المجلس الوطني      
الثانية تعقد جلسة مشتركة للمجلسين برئاسة رئيس مجلس قيادة الثورة أو نائبه ويعتبر             

  ).لثين قطعاً ويرفع إلى رئيس الجمهورية لإصداره المشروع الصادر بأكثرية الث
إن التشعب في المداولات لا تعني أن في مجلس قيادة الثورة المجلس الأعلى للسلطة              

بل إن مجلس قيادة    ، التشريعية كما هي الحال للسلطات التشريعية المكونة من مجلسين        
وإن عدم  ، ية للحزب الحاكم    الثورة هي القيادة العليا للدولة والمؤلف من القيادة القطر        



 
 

 
 

٦٣

  إسراء محمود بدر علي السميع 
  ٨ الماجستير -طالبة دراسات عليا

  مجلة الكوفة
منح رئيس الجمهورية حق الاعتراض بنص صريح لا يمنع من ممارسته لهذا الحق             
بوصفه رئيس مجلس قيادة الثورة المهيمن على أعضاء هذا المجلس بوصـفه أمينـاً              
عاماً للحزب الحاكم وأعضاء هذا المجلس هم أعضاء القيادة القطرية لهـذا الحـزب              

جلس قيادة الثورة على المجلس الوطني على أسـاس ان رئاسـة            فضلاً عن هيمنة م   
  .المجلس هم من أعضاء الحزب الحاكم 

السلطة التنفيذية في الـدول الــعربية ذات النظـام          ، قائد محمد طربوش    . د: انظر
   .  ٢٩٠ص، مرجع سـابق ، الجمهوري تحليـل قانوني مقارن 

 .٣٠٢ص ، مرجع سابق، منال يونس عبد الرزاق الالوسي .٤٨
 المؤقت الى صلاحية رئـيس      ١٩٧٠من دستور   ) ٥٤، ٥٣، ٥٢(أشارت المواد    .٤٩

  .الجمهورية في اصدار القوانين بعد رفعها اليه
يتخذ مجلس الرئاسة قراراته بالإجماع ويجوز      (على ان   ) رابعاً / ١٣٨(تنص م    .٥٠

  ).لأي عضو ان ينيب احد العضوين مكانه
  .٢٠٠٥قي لعام من الدستور العرا) أ/ خامساً   / ١٣٨(م  .٥١
يسن مجلس النواب في مدة لا تتجاوز ستة أشهر مـن            (على ان ) ١١٨(تنص م    .٥٢

قانوناً يحدد الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكـوين الأقـاليم         ، تاريخ أول جلسة له   
يحق لكـل    (على ان ) ١١٩(، وتنص م    )بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين   
 طلب بالاسـتفتاء عليـه يقـدم بإحـدى          محافظة أو أكثر تكوين إقليم بناء على      

  : الطريقتين 
طلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم            : أولاً    

  .تكوين إقليم 
طلب من عشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التـي تـروم             :         ثانياً  
  ).تكوين الإقليم 

 .٢٠٠٥من الدستور العراقي لعام ) ١٢٩(م  .٥٣
 والدستور الانتقالي العراقي ودراسـات      ٢٠٠٥أبحاث في دستور    ، طارق حرب  .٥٤

، ٢٠٠٨، )٨٦(رقم الإيداع بدار الكتب والوثائق في بغـداد       ، في الثقافة القانونية  
  .٢٠٤ص 

ليلـي  النظم السياسية والقانون الدستوري مع شـرح تح       ، محمد جمال ذنيبان  . د .٥٥
، )) العامة وتنظيم السلطات الثلاث    اتالحقوق والحري ((للنظام الدستوري الأردني    

 .٢١٠ص ، ٢٠٠٣، بدون ذكر مكان الطبع



 
 

 
 

٦٤

  إسراء محمود بدر علي السميع 
  ٨ الماجستير -طالبة دراسات عليا

  مجلة الكوفة
دار الرافـدين للطباعـة     ، بحوث في القانون والسياسة   ، جواد كاظم الهنداوي  . د .٥٦

 .١٨٢ص ، ٢٠٠٥، ١ط، بيروت، والنشر والتوزيع
الموضوعات الخلافية في الدستور العراقي دراسة قانونية       ، حسين عذاب السكيني   .٥٧

، ١ط، البـصرة ، الغـدير للطباعـة   ، تعديل الدستور ومراجعته  ، ياسيةورؤية س 
  .١١ـ ١٠ص ، ٢٠٠٨

  .٢٠٠٥من الدستور العراقي لعام ) ثالثاً/ ثانياً / أولاً  / ١٢٦(م  .٥٨
 .٢٠٠٥من الدستور العراقي لعام ) رابعاً / ١٢٦(م  .٥٩
  .٢٠٠٥من الدستور العراقي لعام ) أ/ خامساً  / ١٢٦(م  .٦٠
 .٢٠٠٥من الدستور العراقي لعام ) ب/ خامساً  / ١٢٦(م  .٦١
الى منح مجلس قيادة الثـورة وبأغلبيـة        ) ب / ٦٦ ( في م  ١٩٧٠وذهب دستور    .٦٢

أي ان رئيس الجمهورية والذي يتولى منصب       ، أعضائه صلاحية تعديل الدستور   
و قد  ، رئيس مجلس قيادة الثورة له هيمنة واثر كبير في ممارسة هذه الصلاحية           

 / ٧ / ١٦ أجراها مجلس قيادة الثورة منذ نفاذ الدستور في          بلغت التعديلات التي  
ومنها التعديل  ،  ثلاثة وعشرين تعديلاً دستورياً    ١٩٩٥ / ٩ / ١٨ حتـى   ١٩٧٠

 / ٣ / ١١فــي   ) ٢٤٧(الدستوري بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المـرقم         
 ـ            ١٩٧٤ م  الذي تقرر بموجبه منح المنطقة التي أغلبية سكانها من الأكـراد الحك
في ) ٤٦٠(والتعديل الدستوري بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم         ، الذاتي  

 الذي تغير فيه اسم دولة العراق من الجمهورية العراقية الى           ١٩٩١ / ١٢ / ٣٠
وشملت التعديلات الدستورية اسـتحداث مجلـس الـوزراء         ، جمهورية العراق 

ئـيس مجلـس    واستحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الـوزراء ومنـصب ر          
وإدخال تعديل في طريقة تولي منصب رئيس الجمهورية والذي أصبح          ، الوزراء

يعتمد على الاستفتاء الشعبي العام بالاقتراع الحر المباشر بعد ان كـان يتـولى              
والتعديل الدستوري الذي جـاء     ، المنصب بحكم كونه رئيساً لمجلس قيادة الثورة      

 ـ      ١٩٨٢ / ٦ / ٢٨فـي  ) ٨٣٦ (رقمبموجب قرار مجلـس قيـادة الثـورة الم
فضلاً عن إدخـال    ، حول إضافة أسماء أعضاء مجلس قيادة الثورة في الدستور        

تعديلات دستورية على الصلاحيات والاختصاصات التي تمارسها السلطات منها         
التعديل الدستوري الذي أصبح لرئيس الجمهورية اصدار القرارات التي لها قوة           

رئـيس   ( على صلاحيات رئيس مجلس قيـادة الثـورة        القانون وإدخال تعديلات  
فـضلاً  ، بتخويله التوقيع على قرارات المجلس التي لها قوة القانون        ) الجمهورية



 
 

 
 

٦٥

  إسراء محمود بدر علي السميع 
  ٨ الماجستير -طالبة دراسات عليا

  مجلة الكوفة
عن منح رئيس مجلس قيادة الثورة حصراً حق منح إذن بملاحقة أي عضو مـن          
أعضاء المجلس الوطني أو إلقاء القبض عليه من اجل جريمة وقعت في أثنـاء              

وأدخلت تعديلات على اختصاصات رئيس مجلـس       ، نعقاد أو خارجها  دورات الا 
الوزراء وإدخال تعديلات دستورية على اليمين الدستورية الذي يؤديـه رئـيس            

فضلاً عن تعـديل    ، مجلس قيادة الثورة ونائبه والأعضاء أمام المجلس المذكور       
راء اليمين الدستورية الذي يؤديه نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلـس الـوز           

  . ونوابه والوزراء أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرتهم في أداء مهامهم الوظيفية
مطبعـة  ، دراسات في الشؤون الدسـتورية العراقيـة      ، رعد ناجي الجدة  . د:  انظر  

و منال يـونس عبـد الـرزاق        .  وما بعدها  ٣٨ـ  ٣٧ص  ، ٢٠٠١، بغداد، الخيرات
  . ١٧٥ـ ١٧٤ص ، مرجع سابق، الالوسي

  .١٢ص ، مرجع سابق،  السكينيحسين عذاب .٦٣
  .١٩٦٢من دستور الكويت عام ) ٧١(م  .٦٤
  .٢٠٠٢من دستور البحرين عام ) ٣٨(و م ) أ / ٣٢(م  .٦٥
  .١٩٩٢من دستور جيبوتي عام ) ٤٠(م  .٦٦
  .١٩٧٣من دستور سوريا عام ) ٢ / ١ / ١١١(م  .٦٧
  .٢٠٠٣من دستور قطر عام ) ٧٠(م  .٦٨
مرجـع  ، لـسياسية العراقيـة   نظرة في النظم الدستورية وا    ، فائز عزيز أسعد  . د .٦٩

 .٣٠ص ، سابق
باسيل يوسف بجك و فاتح سميح عزام و خلدون حسن النقيب و فتحي العفيفي و                .٧٠

، رشيد عمارة ياس الزيدي و متروك الفالح و طارق البشري و محمد المجذوب            
سلسلة كتب المـستقبل    ، الدستور في الوطن العربي عوامل الثبات وأسس التغيير       

  .١٥٧ص ، ٢٠٠٦، بيروت، ز دراسات الوحدة العربيةمرك، )٤٧(العربي 
الدساتير والدولة ونظم   ،الكتاب الأول ،لقانون الدستوري   الوسيط في ا  ،إبراهيم أبو خزام  . د .٧١

  .٥٢٥ص ، بدون مكان مطبعة وسنة نشر، دار الكتاب الجديد المتحدة، الحكم
كليـة  ، اسيةأثر تطور الإدارة في ممارسة السلطة الرئ      ، عبد الحميد عبد المهدي    .٧٢

  .٨٣ص ، ٢٠٠٣، أطروحة دكتوراه، جامعة بغداد، القانون
 المؤقت عن تنظيم اختصاص رئيس الجمهورية في اصدار         ١٩٧٠سكت دستور    .٧٣

اذ إن رئيس الجمهورية هو رئيس مجلس قيادة        ، اللوائح التفويضية بنص صريح   



 
 

 
 

٦٦

  إسراء محمود بدر علي السميع 
  ٨ الماجستير -طالبة دراسات عليا

  مجلة الكوفة
الثورة وهذا بدوره يمكنه من ممارسة صلاحيات واختصاصات واسـعة سـواء            

 .انت الظروف اعتيادية أم غير اعتياديةك
  .١٩٦٩من دستور الصومال عام ) ٦٨، ٦٣، ٦٢(م  .٧٤
  .١٩٩٦من دستور المغرب عام ) ٦٦، ٥٥(م  .٧٥
  .١٩٩٠ المعدل عام ١٩٢٦من دستور لبنان عام ) ٥ / ٦٥(م  .٧٦
بحـث  ، تفويض السلطة ومزاياه فـي الإدارة العامـة       ، طارق عبد الطيف نجيبة    .٧٧

، كليـة الحقـوق   ، الدبلوم في العلوم الإدارية والماليـة     قانوني علمي لنيل درجة     
  .  وما بعدها١٥ ـ ١٤ص ، ٢٠٠٠ ـ ١٩٩٩، جامعة دمشق

  .١٧٣ص ، ١٩٥٤، بغداد، مطبعة العاني، مبادئ أصول القانون، عبد الرحمن البزاز .٧٨
التوازن بين السلطة والحرية في الأنظمة الدستورية       ، جعفر عبد السادة بهير الدراجي    . د .٧٩

  .١٥٦ص ، ٢٠٠٨، ١ط، عمان، دار الحامد للنشر والتوزيع،  مقارنةدراسة
الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية في النظـام         ، أيهاب زكي سلام  . د .٨٠

  .٢٢١و ٢١٤ص ، ١٩٨٣، القاهرة، عالم الكتب، البرلماني
 المؤقت نص صريح يمنح بموجبه رئيس الجمهوريـة         ١٩٧٠لم يتضمن دستور     .٨١

يمـارس   (تـنص علـى ان    ) ٤٢(الا ان م    ،  لوائح الضرورة  اختصاص اصدار 
  : مجلس قيادة الثورة الصلاحيات التالية

 . اصدار القوانين والقرارات التي لها قوة القانون  - أ
 )اصدار القرارات وكل ما تستلزمه ضرورات تطبيق أحكام القانون النافذ  - ب
) الجمهوريـة رئـيس  (اذ يتضح من هذه المادة بان لرئيس مجلس قيادة الثـورة           - ت

صلاحية اصدار القرارات التي لها قوة القانون لمعالجة حال الـضرورة والظـروف     
أي ان رئيس الجمهورية يمارس هذه الصلاحية بوصفه رئـيس مجلـس            ، الاستثنائية

من الدستور منح بموجبها    ) ٥٧(فضلاً عن ان التعديل الدستوري للمادة       ، قيادة الثورة 
) ج(لصلاحيات والاختصاصات منها ما جاء في الفقرة        رئيس الجمهورية المزيد من ا    

والتي تذهب الى ان لرئيس الجمهورية عند الاقتضاء اصـدار قـرارات لهـا قـوة                
بموجبه أضحى رئيس الجمهورية يتمتع بسلطة واسعة في اصدار القرارات          ، القانون

 ـ          ، التي لها قوة القانون    ذه ويعود له تقرير الأوضاع التي تستوعب إصـدار مثـل ه
القرارات وفي الوقت الذي يراه مناسباً من دون ان يتقيد في ممارسة هذه الصلاحية               

وان اسـتخدام كلمـة   ، بالقيود الزمنية والموضوعية التي يحددها القانون التفويـضي       
تُعطي معنى واسعاً للتفسير والاجتهاد وتسمح للرئيس بـسلطة تقديريـة           ) الاقتضاء(



 
 

 
 

٦٧

  إسراء محمود بدر علي السميع 
  ٨ الماجستير -طالبة دراسات عليا

  مجلة الكوفة
و اصدر المجلس الوطني في جلسته      ، العمل التشريعي كبيرة في أثناء استخدام سلطة      

 وقبل شن العدوان الثلاثيني على البلاد عام        ١٩٩١ / ١ / ١٤الاستثنائية المنعقدة في    
 قراراً بتفويض رئيس الجمهورية كافة الصلاحيات الدستورية لمواجهة تلـك           ١٩٩١

لصلاحيات وعلى الرغم من ان تفويض المجلس لرئيس الجمهورية كافة ا         ، الظروف
التشريعية لا يعتمد على نص دستوري الا انه يعتمد على وجود حالة الضرورة التي              

  .تستدعي ذلك 
المركز الدستوري لرئيس الدولة في الجمهورية      ، ياسين عبد الكريم الخرساني   : انظر  

ص ، ٢٠٠٠، أطروحة دكتوراه ، جامعة بغداد ، كلية القانون ، )دراسة مقارنة (اليمنية  
١٧٨.  
  . ٣٠٣ص ، مرجع سابق، نال يونس عبد الرزاق الالوسي و م
 .٢٠٠٥من الدستور العراقي لعام ) د/ ج / ب / أ / تاسعاً  / ٦١ (م .٨٢
 .٢٠٠٥من الدستور العراقي لعام ) أ/ تاسعاً  / ٦١ (م .٨٣

  : المراجع 
  :الكتب : أولاً 

تير الدسـا ، الكتاب الأول ، الوسيط في القانون الدستوري     ، إبراهيم أبو خزام  . د .١
 .بدون مكان مطبعة وسنة نشر، دار الكتاب الجديد المتحدة، والدولة ونظم الحكم

الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية في النظـام         ، أيهاب زكي سلام  . د .٢
 .١٩٨٣، القاهرة، عالم الكتب، البرلماني

سعد علي حسين و حـارث      . باسم علي خريسان و د    . باسم علي خريسان د   . د .٣
مركـز  ، آليات تحول الديمقراطية في العراق    ، حسن و علاء عبد الرزاق    محمد  

 .٢٠٠٥، العراق ـ كربلاء، الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية
باسيل يوسف بجك و فاتح سميح عزام و خلدون حسن النقيب و فتحي العفيفي و                .٤

، برشيد عمارة ياس الزيدي و متروك الفالح و طارق البشري و محمد المجذو            
سلسلة كتب المستقبل   ، الدستور في الوطن العربي عوامل الثبات وأسس التغيير       

 .٢٠٠٦، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، )٤٧(العربي 
التوازن بين السلطة والحرية في الأنظمـة       ، جعفر عبد السادة بهير الدراجي    . د .٥

 .٢٠٠٨، ١ط، عمان، دار الحامد للنشر والتوزيع، الدستورية دراسة مقارنة
دار الرافـدين للطباعـة     ، بحوث في القانون والسياسة   ، جواد كاظم الهنداوي  . د .٦

 .٢٠٠٥، ١ط، بيروت، والنشر والتوزيع



 
 

 
 

٦٨

  إسراء محمود بدر علي السميع 
  ٨ الماجستير -طالبة دراسات عليا

  مجلة الكوفة
، عـاطف لافـي الـسعدون   . حسن لطيف الزبيدي ونعمة محمد العبادي و د       . د .٧

، العـراق ، المركز العراقي للبحوث والدراسـات    ، العراق والبحث عن المستقبل   
 .٢٠٠٨، ١ط

الموضوعات الخلافية في الدسـتور العراقـي دراسـة         ، ين عذاب السكيني  حس .٨
، البـصرة ، الغدير للطباعـة  ، تعديل الدستور ومراجعته  ، قانونية ورؤية سياسية  

 .٢٠٠٨، ١ط
، مطبعة الخيرات ، دراسات في الشؤون الدستورية العراقية    ، رعد ناجي الجدة  . د .٩

 .٢٠٠١، بغداد
والدستور الانتقالي العراقي ودراسـات      ٢٠٠٥أبحاث في دستور    ، طارق حرب  .١٠

 .٢٠٠٨، )٨٦(رقم الإيداع بدار الكتب والوثائق في بغداد، في الثقافة القانونية
بحـث  ، تفويض السلطة ومزاياه في الإدارة العامـة      ، طارق عبد الطيف نجيبة    .١١

، كليـة الحقـوق   ، قانوني علمي لنيل درجة الدبلوم في العلوم الإدارية والماليـة         
 .٢٠٠٠ ـ ١٩٩٩، قجامعة دمش

 .١٩٥٤، بغداد، مطبعة العاني، مبادئ أصول القانون، عبد الرحمن البزاز .١٢
نظرة في النظم الدستورية والسياسية العراقيـة الماضـي         ، فائز عزيز أسعد  . د .١٣

 .٢٠٠٥، بغداد ، دار البستان للصحافة والنشر، والحاضر والمستقبل
  : الرسائل والاطاريح : ثانياً 

در الدليمي الاختصاصات التشريعية الاعتيادية لرئيس الدولة فـي         تغريد عبد القا   .١
رسـالة  ، جامعة بغـداد  ، كلية القانون ، )دراسة مقارنة    (بعض الدساتير العربية  

 .٢٠٠٣، ماجستير
دراسة  (سلطات رئيس الدولة في العمل التشريعي البرلماني      ، ساجد محمد كاظم     .٢

 .١٩٩٨، حة دكتوراهأطرو، جامعة بغداد، كلية القانون، )مقارنة 
كليـة  ، أثر تطور الإدارة في ممارسة السلطة الرئاسية      ، عبد الحميد عبد المهدي    .٣

 .٢٠٠٣، أطروحة دكتوراه، جامعة بغداد، القانون
، رئيس الدولة في الاتحاد الفدرالي دراسة مقارنة      ، لي يوسف عبد النبي الشكري     .٤

 .١٩٩٨، أطروحة دكتوراه، جامعة بغداد، كلية القانون
تأثير البرلمان على رئيس الدولة في بعض الـنظم         ، يلى حنتوش ناجي الخالدي   ل .٥

 .٢٠٠٩، رسالة ماجستير، جامعة بابل، كلية القانون، الدستورية



 
 

 
 

٦٩

  إسراء محمود بدر علي السميع 
  ٨ الماجستير -طالبة دراسات عليا

  مجلة الكوفة
توزيع الاختـصاصات الدسـتورية فـي الدولـة         ، معمر مهدي صالح الكبيسي    .٦

 .٢٠٠٧، أطروحة دكتوراه، جامعة بغداد، كـلية القانون، الفدرالـية
 المؤسسة التشريعية في العـراق فـي ظـل          ،سف عبد الرزاق الالوسي   منال يو  .٧

أطروحـة  ، جامعة بغداد ، كلية القانون ،  دراسة مقارنة  ١٩٧٠ـ١٩٢٥دستوري  
 .١٩٩٧، دكتوراه 

كليـة  ، انحراف البرلمان في ممارسة وظيفتـه التـشريعية       ، ميسون طه حسين   .٨
 .٢٠٠٩، رسالة ماجـستير، القانون جامعة بابل

المركز الدستوري لرئيس الدولة فـي الجمهوريـة        ، يم الخرساني سين عبد الكر   .٩
 .٢٠٠٠، أطروحة دكتوراه، جامعة بغداد، كلية القانون، )دراسة مقارنة(اليمنية 

  : الدوريات : ثالثاً 
مجلة دورية محكمة تصدر عـن مركـز الدراسـات          ، المجلة العربية للعلوم السياسية    .١

، )١٢(العـدد   ، بيروت، لعربية للعلوم السياسية  الوحدة العربية بالتعاون مع الجمعية ا     
 .٢٠٠٦خريف 

السنة ، ٣٧٧العدد  ، بيروت  ، مركز دراسات  الوحدة العربية    ، مجلة المستقبل العربي   .٢
 .٢٠٠٧\٣١آذار ، التاسعة عشر

المنظمـة العراقيـة لتنـسيق      ، هيكلية مجلس النواب العراقي ودوره في الحياة العامة        .٣
 .حقوق الإنسان

  : لنصوص الدستورية والقوانين ا: رابعاً 
 .١٩٩٠ المعدل عام ١٩٢٦دستور لبنان عام  .١
 .١٩٦٢دستور الكويت عام  .٢
 .١٩٦٩دستور الصومال عام  .٣
 .١٩٧٠دستور العراق عام  .٤
 .١٩٧٣دستور سوريا عام  .٥
 .١٩٩٢دستور جيبوتي عام  .٦
 .١٩٩٦دستور المغرب عام  .٧
 .٢٠٠٢دستور البحرين عام  .٨
 .٢٠٠٣دستور قطر عام  .٩

 .دارة الدولة للمرحلة الانتقاليةقانون ا .١٠
 .٢٠٠٥دستور العراق عام  .١١
  .النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي .١٢


